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 ملاحظة

 

اردة في هذا التقرير تعتبر توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد الو  2017نوفمبر/تشرين الثاني 03اعتبارا من "

 "نهائية

ووفقا لسجل قرارات مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الاإنسان بشأ ن مفوض حقوق الاإنسان 

توصية اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد المتعلقة بالمؤسسة الوطنية في جمهورية آ ذربيجان، "قرر المكتب اعتماد 

 ." ، سواء فيما يتعلق بمركز الاعتماد آ و بالتوصيات2017لحقوق الاإنسان في آ ذربيجان الصادرة في آ ذار/مارس 
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 قوق الاإنسان لحالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية 

 

 

 الفرعية المعنية بالاعتمادتقرير وتوصيات دورة اللجنة 

 2017مارس/رآ ذا 17-13جنيف، 
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 ملخص التوصيات

 من النظام ال ساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الاإنسان( 10الاعتماد )المادة .2

 يا:  اللجنة الوطنية المس تقة  لحقوق الاإنسانيرليب1.2

نسان بليبيريا: ضمن توصية  «.آ لف» الفئة  توصي اللجنة الفرعية باعتماد اللجنة الوطنية المس تقة  لحقوق الاإ

 مكتب آ مناء المظالم ليتوانيا  2.2

 «.آ لف»ليتوانيا ضمن الفئة في  عية باعتماد مكتب آ مناء المظالم  توصي اللجنة الفر توصية

نسان النيجر  3.2  اللجنة الوطنية لحقوق الاإ

 «.آ لف»  توصي اللجنة الفرعية باعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الاإنسان بالنيجر ضمن الفئة توصية

 النرويج  المؤسسة الوطنية النرويجية لحقوق الاإنسان 4.2

 «.آ لف»  توصي اللجنة الفرعية باعتماد المؤسسة الوطنية النرويجية لحقوق الاإنسان ضمن الفئة توصية

عادة الاعتماد )ا3  من النظام ال ساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الاإنسان( 15لمادة . اإ

 آ ذربيجان  مفوض حقوق الاإنسان بجمهورية آ ذربيجان  1.3

لى حقوق الاإنسان بجمهورية آ ذربيجان اعتماد مفوضبتخفيض توصي اللجنة الفرعية توصية    «.باء»الفئة  اإ

 بوليفيا  مكتب المدافع عن الشعب 2.3

عادة اعتماد مكتب المدافع عن الشعب ببوليفيا ضمن الفئة توصية  «.آ لف»  توصي اللجنة الفرعية باإ

   مكتب المدافع عن الشعبكولومبيا 3.3

عادة اعتماد مكتب المدافع عن الشعب توصية  «.آ لف»ضمن الفئة  بكولومبيا  توصي اللجنة الفرعية باإ

نسان باليونان اليونان  4.3  اللجنة الوطنية لحقوق الاإ

عادة اعتماد توصية نسان باليونان   توصي اللجنة الفرعية باإ  «.آ لف»ضمن الفئة اللجنة الوطنية لحقوق الاإ

نسان 5.3 ندونيس يا  اللجنة الوطنية لحقوق الاإ  اإ

عادة اعتماد توصية ندونيس يا   توصي اللجنة الفرعية باإ نسان باإ  «.آ لف»ضمن الفئة اللجنة الوطنية لحقوق الاإ

 مكتب المدافع عن الشعببيرو   6.3

عادة اعتماد مكتب المدافع عن الشعب توصية  «.آ لف»ضمن الفئة  بيروفي   توصي اللجنة الفرعية باإ
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نسان  بينالفل  7.3  لجنة حقوق الاإ

عادة اعتماد توصية نسان بالفلبين   توصي اللجنة الفرعية باإ  «.آ لف»ضمن الفئة لجنة حقوق الاإ

 (للمؤسسات الوطنية لحقوق الاإنسان من النظام ال ساسي للتحالف العالمي 1.14. قرار  )المادة 4

 المجلس القومي لحقوق الاإنسانمصر   1.4

رجاء النظرقرار  تقرر اللجنة الفرعية  لى دورتها ال ولى  اإ عادة اعتماد المجلس القومي لحقوق الاإنسان بمصر اإ  .2018 للعامفي طلب اإ
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لى  13دورة اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد خلال الفترة من  وقرارتقرير وتوصيات   7201 مارس/آ ذار17اإ

 خلفيـــة. 1

اللجنة  تضطلعقوق الاإنسان )التحالف العالمي(، لحوفقا للنظام ال ساسي )المرفق ال ول( للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية  1.1

عادة الاعتماد والاس تعراضات الخاصة وغير بولاية الفرعية المعنية بالاعتماد )اللجنة الفرعية(  دراسة واس تعراض طلبات الاعتماد واإ

قليمية والمجتمع المدني التابع لمكتب المفوض السامي لحقوق الاإنسان  الخاصة، والتي ترد على قسم المؤسسات الوطنية وال ليات الاإ

لى آ عضاء مكتب التحالف العالمي بخصوص امتثال كذا بصفته الجهة التي تضطلع بأ مانة التحالف العالمي، و  تقديم التوصيات اإ

 (. وتقم  اللجنة الفرعية الامتثال لمبادئ باريس من حي  القانون والماررسة.المؤسسات مقدمة الطلب لمبادئ باريس )المرفق الثاني

دخال تعديلات على النظام الداخلي للجنة 2017مارس /وافق المكتب في دورته المعقودة في آ ذار   الفرعية والملاحظات على اإ

( تقيم  آ داء المؤسسات الوطنية 3اص؛ الخس تعراض الا( 2( الاإرجاء؛ 1  بالماررسة بشأ نالمتعلقة لاحظات لمباعلار  وآ خذ العامة،

نسان  ( المؤسسات الوطنية لحقوق الاإنسان في مرحة  الانتقال.4 ؛لحقوق الاإ

للتحالف  تعديلات على النظام ال ساسي للتحالف العالمي، اعتمدت الجمعية العامة 2017آ ذار /مارس في  ودةعقالموفي الدورة 

 .العالمي

 وهي وفقا للنظام الداخلي للجنة الفرعية، تتأ لف هذه اللجنة من ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الاإنسان من كل منطقة  2.1

 كندا عن ال مريكيتين )الرئاسة(، وموريتانيا عن آ فريقيا، وال ردن عن آ س يا والمحيط الهادئ، وفرنسا عن آ وروبا. 

لى  13من اجتمعت اللجنة الفرعية خلال الفترة  3.1 ، وشارك مكتب المفوض السامي بصفته مراقبا دائما وبصفته 2017 مارس/آ ذار17اإ

جراءات المعمول بها، تمت دعوة . يضطلع بأ مانة التحالف العالمي نسان  الش بكاتووفقا للاإ قليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الاإ الاإ

انة منتدى آ س يا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق للحضور بصفة مراقب. ورحبت اللجنة الفرعية بمشاركة ممثلين عن آ م

وكذا  الاإنسان، والش بكة ال وروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الاإنسان وش بكة المؤسسات الوطنية ال فريقية لحقوق الاإنسان

 .مشاركة موظفين من المكتب الرئيسي للتحالف العالمي

ليبيريا: للجنة الفرعية في طلبات الاعتماد من المؤسسات الوطنية لحقوق الاإنسان في من النظام ال ساسي، نظرت ا 10وفقا للاردة  4.1

 .وليتوانيا والنيجر والنرويج

عادة الاعتماد التي قدمتها المؤسسات الوطنية  كذلك من النظام ال ساسي، نظرت اللجنة الفرعية 15عملا بالمادة  5.1 في طلبات اإ

نسان في  ندونيس يا و  وكولومبياآ ذربيجان وبوليفيا لحقوق الاإ  .بيرو والفلبينواليونان واإ

عادة اللجنة الفرعية  اتخذتمن النظام ال ساسي،  1.14عملا بالمادة  6.1  .بمصرالوطنية لحقوق الاإنسان  اعتماد المؤسسةقرارا بخصوص اإ

الاإنسان الحاصة  على المركز الوطنية لحقوق  المؤسساتالمتعلقة بقدرتها على اس تعراض  المسائلنظرت اللجنة الفرعية في بعض  7.1

 لينص على آ ن للتحالف العالمي ال ساسيالنظام  من 18و 16. وتوصي اللجنة الفرعية بأ ن ينظر المكتب في تعديل المادتين "باء"

 ."باء"و "آ لف"المؤسسات الوطنية الحاصة  على المركز على تنطبقان هاتين المادتين 
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قضايا:  الاإنسان بشأ نبها المؤسسات الوطنية لحقوق  تدلينظرت اللجنة الفرعية في بعض المسائل المتعلقة بالبيانات العامة التي  8.1

التي تتخذها  بالاإجراءاتفي دول آ خرى. وتوصي اللجنة الفرعية بأ ن ينظر المكتب في وضع مبادئ توجيهية تتعلق  الاإنسانحقوق 

 فيما يتعلق بالمسائل الناش ئة في دول آ خرى. نسانالاإ المؤسسات الوطنية لحقوق 

ن تصنيفات الاعتماد التي عملت بها اللجنة الفرعية  9.1 وفقا لمبادئ باريس والنظام الداخلي للجنة الفرعية التابعة للتحالف العالمي، فاإ

 التالي هي على النحو 

   امتثال لمبادئ باريس؛آ لف

 عدم كفاية المعلومات المقدمة لاتخاذ قرار مناسب.   امتثال غير كامل لمبادئ باريس آ وباء

 

 التالية يمكن اس تخدام الملاحظات العامة )المرفق الثال ( ك دوات تفسيرية لمبادئ باريس، لل غراض  10.1

 من آ جل ضارن الامتثال لمبادئ باريس؛ عملياتها وآ لياتهاتوجيه المؤسسات الوطنية لدى قيامها بتطوير  آ (

قناع  ب(  الحكومات الوطنية بتناول آ و معالجة القضايا: المتعلقة بامتثال مؤسسة ما للمعايير الواردة في الملاحظات العامة؛اإ

عادة الاعتماد آ و غير ذلك من  ج( توجيه اللجنة الفرعية عند اتخاذ قراراتها بشأ ن طلبات الاعتماد الجديدة، وطلبات اإ

 الاس تعراضات 

i. لى حد كبير ذا آ خفقت مؤسسة ما اإ  في الاس تجابة للمعايير المبينة في الملاحظات العامة، يمكن للجنة الفرعية آ ن اإ

لى آ ن المؤسسة غير ممتثة  لمبادئ باريس؛  تخلص اإ

ii.  حدى المؤسسات ل ي من الملاحظات العامة، يجوز لها آ ن ذا لاحظت اللجنة الفرعية بوادر قلق بشأ ن امتثال اإ اإ

م تنظر في آ ية خطوات اتخذتها المؤسسة من آ   ذا لم تقُدَّ جل معالجة تلك المسائل المثيرة للقلق في الطلبات المقبة . واإ

للجنة الفرعية آ دلة تثبت بذل جهود من آ جل العمل بالملاحظات العامة التي آ بديت في السابق، آ و لم تعُط تفسيراً 

لى عدم بذل آ ي جهود، يجوز للجنة الفرعية آ ن تفسر انعدام  حراز آ ي تقدم بأ نه معقولا لل س باب التي دعت اإ اإ

 عدم امتثال لمبادئ باريس.

عادة الاعتماد آ و الاس تعراضات الخاصة،   11.1 لى آ نه عندما تثار قضايا: محددة في تقريرها بخصوص الاعتماد آ و اإ تشير اللجنة الفرعية اإ

 ينبغي على المؤسسات الوطنية معالجة هذه القضايا: في آ ي طلب لاحق آ و اس تعراضات آ خرى.

لى توصية بالاعتماد، تعدُّ تلك التوصية مقبولة من مكتب من النظام ال ساسي،  1.12 بالمادة عملا 12.1 عندما تتوصل اللجنة الفرعية اإ

 التحالف العالمي، ما لم تطعن فيها بنجاح المؤسسة صاحبة الطلب وفقا للعملية التالية 

i.  لى المؤسسة صاحبة الطلب في آ قرب  ؛من الناحية العملية وقت ممكنتحال توصية اللجنة الفرعية اإ

ii.  لى لى رئيس التحالف العالمي مع نسخة اإ يمكن للمؤسسة صاحبة الطلب آ ن تطعن في توصية للجنة الفرعية من خلال تقديم رسالة اإ

 ( يوماً من تاريخ اس تلام التوصية؛28آ مانة التحالف العالمي، في غضون ثمانية وعشرين )

iii.  لى آ عضاء مكتب 28ية وعشرين )بعد انتهاء هذه المدة البالغة ثمان ( يوماً، تحيل آ مانة التحالف العالمي توصية اللجنة الفرعية اإ

ذا لم تطعن المؤسسة صاحبة الطلب في التوصية، تعدُّ مقبولة من المكتب؛  التحالف العالمي في آ قرب وقت ممكن. واإ
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iv. ( ذا تقدمت المؤسسة صاحبة الطلب بطعن في غضون هذه المدة البالغة انية وعشرين يوما، تحيل آ مانة التحالف العالمي ( وثم28اإ

لى آ عضاء مكتب التحالف العالمي، في آ قرب وقت ممكن. ويكون لدى آ عضاء مكتب التحالف  جميع الوثائق ذات الصة  بالطعن اإ

ذا كانوا يدعمون هذا الطعن آ م لا؛20العالمي مدة عشرين )  ( يوما لتحديد ما اإ

v.  خطار رئيس 20العالمي يدعم طعن المؤسسة صاحبة الطلب، في غضون عشرين )يقوم آ ي عضو في مكتب التحالف ( يوما، باإ

ذا لم يحظ الطعن بدعم عضو واحد في المكتب في غضون عشرين ) ( يوما، 20اللجنة الفرعية وآ مانة التحالف العالمي بهذا الدعم. واإ

 تعدُّ توصية اللجنة الفرعية مقبولة من المكتب؛

vi. ذا دعم على ال قل ع ( في مكتب التحالف العالمي الطعن المقدم من المؤسسة صاحبة الطلب في غضون هذه المدة 1ضو واحد )اإ

خطار آ عضاء المكتب في آ قرب وقت ممكن بهذا الدعم، وتقدم آ ية 20البالغة عشرين ) ( يوما، تقوم آ مانة التحالف العالمي باإ

ضافية ذات صة ؛  معلومات اإ

vii. ضافية ذات صة ، يقوم آ ي عضو في مكتب التحالف العالمي يدعم طعن المؤسسة الوطنية وبعد تقديم هذا الاإخطار وآ ية وثا ئق اإ

ذا لم يحظ 20صاحبة الطلب، في غضون عشرين ) خطار رئيس التحالف العالمي وآ مانة التحالف العالمي بهذا الدعم. اإ ( يوما، باإ

لى مجم4الطعن على ال قل بدعم آ ربعة ) قليميتين على ال قل في غضون عشرين )( آ عضاء في المكتب ينتمون كلهم اإ ( يوماً، 20وعتين اإ

 تعَُدُّ توصية اللجنة الفرعية مقبولة من المكتب؛

viii. ( ذا حظي الطعن على ال قل بدعم آ ربعة قليميتين على ال قل، تحال توصية اللجنة 4اإ لى مجموعتين اإ ( آ عضاء في المكتب ينتمون كلهم اإ

لى اجتماع مكتب التحالف العا  لمي من آ جل اتخاذ قرار بشأ نها.الفرعية اإ

خلال كل دورة، تجري اللجنة الفرعية مقابة  عن بعد مع كل مؤسسة وطنية. ويمكن آ ن تتشاور آ يضا مع المؤسسات الوطنية   13.1

ضافية، حيثما كان ذلك ضروريا:. فضلا عن ذلك، آ بان الموظفون المسؤولون عن نسان المعنية آ و تطلب منها معلومات اإ  لحقوق الاإ

المسؤولون الميدانيون بمكتب المفوض السامي عن جاهزيتهم لتقديم المزيد من المعلومات، كلار عند الاقتضاء، و  ،مناطق معينة

 تطلب ال مر ذلك.

لا  "آ لف" لا يتُخذ آ ي قرار من شأ نه آ ن يقضي بشطب مؤسسة صاحبة طلب من الفئةمن النظام ال ساسي،  1.18وفقاً للاردة   14.1 اإ

بلاغ عطائها الفرصة لكي تقدم كتابةً، وفي غضون س نة واحدة ) بعد اإ ( من تلقي هذا الاإخطار، ال دلة 1هذه المؤسسة بهذه النية واإ

ثبات اس تمرار امتثالها لمبادئ باريس  .الكتابية اللازمة لاإ

حدى المؤسسات 15.1 نسان  يمكن آ ن تتلقى اللجنة الفرعية في آ ي وقت معلومات قد تثير قلقا بشأ ن تغير ظروف اإ الوطنية لحقوق الاإ

على نحو يؤثر على امتثالها لمبادئ باريس، ويجوز للجنة الفرعية حينئذٍ آ ن تجري اس تعراضا خاصا لفئة اعتماد تلك المؤسسة 

لى البيانات  نه بالاإضافة اإ جراء، حي  اإ جراء اس تعراض خاص، اعتمدت اللجنة الفرعية اإ مكانية اإ الوطنية. وفي حال النظر في اإ

التي تقدمها المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني وآ ي من آ صحاب المصلحة ال خرين، يتم منح المؤسسة الوطنية الفرصة  الكتابية

دلاء ببيان شفوي للجنة الفرعية خلال انعقاد دورتها.  للاإ

 شهرا.  18يجب الانتهاء من آ ي اس تعراض لتصنيف اعتماد مؤسسة وطنية لحقوق الاإنسان في غضون (، 3)16وفقاً للاردة  16.1
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نسان  17.1 قسم  -تقدر اللجنة الفرعية الدرجة العالية من الدعم والكفاءة المهنية ل مانة التحالف الدولي )مكتب المفوض السامي لحقوق الاإ

قليمية والمجتم  ع المدني(.المؤسسات الوطنية وال ليات الاإ

لى المؤسسات الوطنية المعنية قبل النظر في طلباتها  18.1 فترة آ س بوع ومنحتها آ رسلت اللجنة الفرعية الملخصات التي آ عدتها ال مانة اإ

عداد الملخصات باللغة الاإنجليزية فقط، وذلك بسبب القيود المالية. وحالما يتم اعتماد تو و . بشأ نهاواحد لتقديم آ ية تعليقات  صيات يتم اإ

العالمي  اللجنة الفرعية من قبل مكتب التحالف العالمي، يتم وضع تقرير اللجنة الفرعية على موقع التحالف 

)/org.ohchr.nhri://http( 

قامت اللجنة الفرعية بدراسة المعلومات الواردة من المجتمع المدني. وقامت اللجنة الفرعية بتقاسم تلك المعلومات مع المؤسسات  19.1

 في ردودها. ونظرت الوطنية المعنية

والملاحظات المتعلقة بالماررسة ملاحظات  يمكن تحميل النظام ال ساسي للتحالف العالمي ومبادئ باريس والملاحظات العامة   20.1

ليها آ علاه باللغات العربية والاإنجليزية والفرنس ية والاإس بانية انطلاقا من الروابط التالية    المشار اإ

 النظام ال ساسي للتحالف العالمي  آ (

aspx.Statute/Pages/Governance/AboutUs/EN/org.ohchr.nhri://http        
 

 مبادئ باريس والملاحظات العامة  ب(

aspx.default/Pages/ICCAccreditation/AboutUs/EN/org.ohchr.nhri://http 

 بالماررسة  المتعلقةالملاحظات  ج(

  

http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Pages/Statute.aspx
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Pages/Statute.aspx
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/default.aspx
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/default.aspx
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 العالمي(من النظام ال ساسي للتحالف  10طلبات الاعتماد )المادة  -. توصيات خاصة 2

 يبيريا:  اللجنة الوطنية المس تقة  لحقوق الاإنسانل  1.2 

نسان بليبيريا: ضمن الفئة توصية  «.آ لف»  توصي اللجنة الفرعية باعتماد اللجنة الوطنية المس تقة  لحقوق الاإ

نشاء اللجنة الوطنية المس تقة  لحقو  لى تعزيز حقوق الاإنسان  ق الاإنسان،ترحب اللجنة الفرعية باإ وتثني اللجنة الفرعية على جهودها الرامية اإ

في  2017وحاريتها على الرغم من الظروف الصعبة التي تعمل فيها. وتلاحظ اللجنة الفرعية آ ن الانتخابات س تجري في تشرين ال ول/آ كتوبر 

نسان آ ثناء العملية الا اللجنة الوطنيةليبيريا:، وآ ن   نتخابية.تعتزم رصد حقوق الاإ

 تعرب اللجنة الفرعية عن الملاحظات التالية 

نسان1  . التفاعل مع النظام الدولي لحقوق الاإ

نسان. وتلاحظ اللجنة الفرعية نية اللجنة  يخول القانون التمكيني قليمي والدولي لحقوق الاإ للجنة الوطنية المس تقة  ولاية التعاون مع النظام الاإ

 الوطنية المس تقة  المؤجة  في التعاون بنشاط آ كبر مع النظام الدولي لحقوق الاإنسان في الس نوات القادمة.

جراءات الخاصة تقر مبادئ باريس بأ ن رصد النظام الدولي لحقوق ا نسان وآ لياته )الاإ لاإنسان والتفاعل معه، وخاصة مجلس حقوق الاإ

نسان المنشأ ة بموجب معاهدات، يمكن آ ن يكون آ داة فعالة للمؤسسات  والاس تعراض الدوري الشامل( وهيئات ال مم المتحدة لحقوق الاإ

 الوطنية من آ جل تعزيز حقوق الاإنسان وحاريتها على المس توى المحلي. 

ن ا  لمشاركة الفعلية في النظام الدولي لحقوق الاإنسان تكون حسب ال ولويا:ت والموارد المحلية، ويمكن آ ن تشمل المهام التالية اإ

طار الاس تعراض الدوري الشامل، وآ ليات الاإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات؛ (آ     تقديم تقارير موازية آ و تقارير الظل في اإ

 مام هيئات الاس تعراض ومجلس حقوق الاإنسان؛ خلال المناقشات آ   ببياناتالاإدلاء  (ب 

المساعدة في الزيا:رات القطرية التي يجريها خبراء ال مم المتحدة، بما في ذلك آ صحاب ولايا:ت الاإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات  (ج 

 وبعثات تقصي الحقائق ولجان التحقيق، وكذا تسهيل هذه الزيا:رات والمشاركة فيها. 

نسان.رصد وتشجيع تنفيذ ال  (د   توصيات ذات الصة  الصادرة عن نظام حقوق الاإ

د . وعند القيام بذلك، تشدالاستراتيجيةووفقا ل ولويا:تها كلار كان ذلك ممكنا على التفاعل  المس تقة  الوطنية اللجنة الفرعية اللجنةع تشَُج

 لجنة الوطنية المس تقة  القيام بما يلي اللجنة الفرعية على آ نه ينبغي على ال 

الاس تفادة من المساعدة التي تقدمها مفوضية ال مم المتحدة السامية لحقوق الاإنسان، التي تقدم المساعدة الفنية وتسهل التعاون  -

قليمي والدولي بين المؤسسات الوطنية لحقوق الاإنسان؛  والتبادل  الاإ

فريقية لحقوق الاإنسان،  - والمؤسسات الوطنية لحقوق الاإنسان ال خرى، التفاعل مع التحالف العالمي وش بكة المؤسسات الوطنية الاإ

 حسب الاقتضاء.

لى مبدآ   لى ملاحظتها العامة )هـ(  3وآ .)د(  3باريس آ . يوتشير اللجنة الفرعية اإ نسان"بشأ ن  4.1واإ  . "التفاعل مع النظام الدولي لحقوق الاإ
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 . التعددية وتمثيل النساء2

لى  بأ نها تسعىيفيد  يالذبتقريرها  داخلها وكذالزيا:دة التوازن بين الجنسين  اللجنة الوطنية المس تقة  بذلهات تقر اللجنة الفرعية بالجهود التي  اإ

تقيم  والموظفين يسه ِّل من  هيئة صنع القراروتشدد اللجنة الفرعية على آ ن التنوع في المس تقبلية. ها ٪ من النساء في جهود60توظيف 

لى ذه القضايا:الالتزام بهقدرتها على كار يسهل لجميع قضايا: حقوق الاإنسان التي تؤثر على المجتمع الذي تعمل فيه،  المؤسسة الوطنية ضافة اإ . اإ

لى  مكانية وصول جميع المواطنين اإ  الوطنية. المؤسسةذلك، يعزز التنوع اإ

ضارن  ذلك. ويشمل والعرق وال قليةة على آ ساس الجنس وتعني التعددية التمثيل ال وسع للمجتمع الوطني. ويتعين النظر في ضارن التعددي

 المشاركة المتساوية للنساء في المؤسسة الوطنية. 

الوطنية على النحو المبين في مبادئ باريس. فعلى  المؤسسةتلاحظ اللجنة الفرعية آ ن هناك نماذج متنوعة لضارن شرط التعددية في تشكيل و 

 سبيل المثال  

القرار مختلف شرائح المجتمع، كار هو مبين في مبادئ باريس. وينبغي آ ن تكون معايير العضوية في هيئة صنع يمثل آ عضاء هيئة صنع  (آ   

المجتمع المدني.  ذلك القرارات محددة في التشريع، وينبغي آ ن تتُاح للعموم ويتم التشاور بشأ نها مع جميع آ صحاب المصلحة، بمن في

 تحد، دون مبرر، من نطاق التنوع والتعددية في تشكيل آ عضاء المؤسسة الوطنية؛وينبغي تفادي المعايير التي قد تضيق آ و 

دارة المؤسسات الوطنية، مثلًا في الحالة التي تقترح فيها فرقا مجتمعية متنوعة المرشحين آ و  (ب  جراءات تعيين هيئة اإ التعددية من خلال اإ

 توصي بهم؛

ا (ج  جراءات تمكِّ ن من التعاون الفعِّ دية من خلال اإ ل مع مختلف الفرق المجتمعية، مثل اللجان الاستشارية آ و الش بكات آ و التعدِّ

 المشاورات آ و المنتديا:ت العامة؛

دية من خلال موظفين يمثلون مختلف شرائح المجتمع. وينطبق ذلك بشكل خاص على المؤسسات التي تضم عضواً واحداً،  (د  التعدِّ

 مثل آ مين المظالم.

 مواصة  جهودها لتعزيز التعددية في تشكيلها، بما في ذلك التوازن المناسب بين الجنسين. على ة المس تقة اللجنة الوطنيوتشجع اللجنة الفرعية 

لى مبدآ  باريس ب. لى ملاحظتها العامة  1وتشير اللجنة الفرعية اإ  ."ضارن التعددية في المؤسسات الوطنية"بشأ ن  7.1واإ

 . الانتقاء والتعيين 3

( من القانون، لا 3) 9( من القانون، يعين رئيس البلاد رئيس اللجنة ومفوضيها بموافقة من مجلس الش يوخ. ووفقا للاردة 2) 9وفقا للاردة 

لا يجوز تعيين  يا: بالتشاور مع منظارت يرشكلها رئيس قضاة جمهورية ليبي من قبل لجنة مس تقة  من الخبراء قائمة آ ولية  انتقاؤهم فيمن تم اإ

 تمع المدني.المج 

لتفوق والالتزام حققوق الاإنسان با من كبار المحامين مشهود لهمحاميا  اللجنة ( من القانون، يكون رئيس4) 9وعلاوة على ذلك، وفقا للاردة 

 معايير الجدارة بالنس بة للمفوضين.على القانون  ينصوس يادة القانون. ولا 
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لى آ نه، علان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع، كار تجري مشاورات الناحية العمليةمن  وتقر اللجنة الفرعية بأ ن اللجنة تشير اإ ، يتم الاإ

تفيد بأ ن اللجنة المس تقة  تتأ لف آ ساسا من ممثلين عن المجتمع المدني  الوطنية بأ ن اللجنة تقر. كار الانتقاءواسعة في جميع مراحل عملية 

 والهيئات المهنية وال وساط ال كاديمية.

ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. وعلى وجه الخصوص،  القائم اللجنة الفرعية آ ن العملية المنصوص عليها حاليا في القانون ترى ،ذلكومع 

نها   فاإ

 لا تشترط الاإعلان عن الوظائف الشاغرة؛ -

 لا تضع معايير واضحة وموحدة تسُ تخدم من قبل جميع ال طراف لتقيم  جدارة جميع المرشحين المؤهلين؛  -

جراء مشاورات و/آ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح والفرز والانتقاء والتعيين. -  لا تحدد عملية اإ

 يق عملية تشمل المتطلبات التالية وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية بليبيريا: على الدعوة لترس م  وتطب 

 الاإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛ (آ   

تاحة الفرصة ل كبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات المجتمعية والمؤهلات التعليمية؛ (ب   اإ

جراء مشاورات و/ آ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح والفرز والاخ  (ج   تيار والتعيين؛ تشجيع اإ

 تقيم  المرشحين على آ ساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ (د 

 انتقاء آ عضاء بصفتهم الفردية وليس نيابة عن المنظمة التي يمثلونها. (ه 

لى مبدآ  باريس ب. لى ملاحظتها العامة  1وتشير اللجنة الفرعية اإ  ."سسات الوطنيةانتقاء وتعيين هيئة صنع القرار في المؤ "بشأ ن  8.1واإ

 ليتوانيا  مكتب آ مناء المظالم 2.2

 «.آ لف»ليتوانيا ضمن الفئة في عية باعتماد مكتب آ مناء المظالم   توصي اللجنة الفر توصية

نشاء مكتب آ مناء المظالم كمؤسسة وطنية لحقوق الاإنسان.  ترحب اللجنة الفرعية باإ

 وتعرب اللجنة الفرعية عن الملاحظات التالية 

 قوق الاإنسانالمتعلقة حقولاية ال. 1

ن . ومع ذلك، في مجال تعزيز حقوق الاإنسانلا ينص القانون على ولاية صريحة  من  المظالم يقومتلاحظ آ ن مكتب آ مناء اللجنة الفرعية فاإ

 .في مجال التعزيزبأ نشطة  الناحية العملية

رى اللجنة الفرعية آ نه ينبغي تكليف المؤسسة الوطنية قانونيا بوظائف محددة لتعزيز حقوق الاإنسان وحاريتها على حد سواء. كار ترى بأ ن وت

لى خلق مجتمع تسُ توعب وتُحترم فيه حقوق الاإنسان بشكل آ وسع. ويمكن آ ن تشمل هذه الوظائف التعلم   "التعزيز" يشمل المهام التي تسعى اإ

 ب وتقديم المشورة والتوعية العامة والمناصرة.والتدري
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ن القانون التمكيني لمكتب آ مناء المظالم لا يكلفه صراحة بالتفاعل مع النظام الدولي لحقوق الاإنسان آ و تشجيع التص ديق وعلاوة على ذلك، فاإ

ليها. ومع ذلك، تقر اللجنة الفرعية بأ ن مكتب آ مناء المظالم يضطلع عمليا بوظائف في هذه  على الصكوك الدولية لحقوق الاإنسان آ و الانضارم اإ

 المجالات.

 تشريعيةعلى الدعوة لاإدخال تعديلات  هتشجعتشجع اللجنة الفرعية مكتب آ مناء المظالم على مواصة  تفسير ولايته على نطاق واسع. كار 

نسان و ، وتكليفه بولاية صريحة للتفاعل مع النظام في مجال التعزيز ولايةنص صراحة على ت  تشجيع التصديق على الصكوك الدولي لحقوق الاإ

ليها.  الدولية لحقوق الاإنسان آ و الانضارم اإ

لى مبادئ باريس آ . لى ملاحظ 3وآ . 2وآ . 1وتشير اللجنة الفرعية اإ بشأ ن  3.1، و"الولاية المتعلقة حققوق الاإنسان"بشأ ن  2.1تها العامة اواإ

ليها تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الاإ "  "التفاعل مع النظام الدولي لحقوق الاإنسان  "بشأ ن  4.1و "نسان آ و الانضارم اإ

 . التعاون مع المجتمع المدني2

تها تؤكد اللجنة الفرعية آ ن التفاعل المنتظم والبناء مع جميع آ صحاب المصلحة المعنيين آ مر آ ساسي بالنس بة للمؤسسات الوطنية للوفاء بولايا:

 . في ليتوانيا منظارت المجتمع المدنيمؤسسات الوس يط ال خرى و وتعاونه مع  آ مناء المظالمتفاعل مكتب ب  تقرهذا الصدد، على نحو فعال. وفي 

نسانوتشجع اللجنة الفرعية  مع المؤسسات المحلية ال خرى التي آ نشئت تطوير علاقات العمل  مواصة  على المؤسسة الوطنية لحقوق الاإ

ضفاء الطابع الرسمي  مؤسسات الوس يط في ليتوانيا ومنظارت المجتمع المدني على وجه الخصوص،لتعزيز حقوق الاإنسان وحاريتها، بما في ذلك  واإ

 .الاقتضاءوالحفاظ عليها، حسب  على هذه العلاقات

لى لى مبدآ  باريس ج )ز( واإ  ."التعاون مع هيئات حقوق الاإنسان ال خرى"بشأ ن  5.1 ملاحظتها العامة وتشير اللجنة الفرعية اإ

 . الحصانة الوظيفية 3

ذا كان ال عضاء يتمتعون بالحصانة الوظيفية عن ال عارل التي يقوم بها بصفتهم الرسمية حقسن  كار لا ينص على كيفية  نية،لا ينص القانون عار اإ

 تمتعهم بهذه الحصانة.

جراءات قانونية، آ و التهديد باتخاذها ضد آ حد ال عضاء.  قد تسعى آ طراف خارجية للتأ ثير على اس تقلالية المؤسسة الوطنية عن طريق اتخاذ اإ

بصفتهم ولهذا السبب، يجب آ ن يتضمن تشريع المؤسسة الوطنية آ حكاما لحماية ال عضاء من المسؤولية القانونية عن ال عارل التي يقومون بها 

 حقسن نية. ويعزز مثل هذا الحكم سمية الر 

 ال من الوظيفي؛ -

 قدرة المؤسسات الوطنية على المشاركة في التحليل النقدي والتعليق على قضايا: حقوق الاإنسان بعيدا عن آ ي تدخل؛ -

 اس تقلالية القيادة العليا؛  -

 ثقة عموم الناس في المؤسسة الوطنية. -
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نه من الضروري رفع الحصانة في ظروف معينة. ومع  تقر اللجنة الفرعية بأ نه لا يجوز لصاحب منصب آ ن يكون فوق القانون، وبالتالي فاإ

نما هيئة منشأ ة كار يجب، مثل المحكمة العليا آ و بأ غلبية محددة للبرلمان.  ن قرارا بهذا الشأ ن لا ينبغي آ ن يتخذه فرد، واإ  ويوصى بأ نذلك، فاإ

 ينص القانون الوطني على الظروف المعينة التي يمكن آ ن يتم فيها رفع الحصانة الوظيفية عن هيئة صنع القرار وفقا لمساطر عادلة وشفافة.

لى مبدآ  باريس ب. لى ملاحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية اإ  ."ضارن الحصانة الوظيفية "بشأ ن  3.2واإ

 

نسان النيجر  اللجنة الوطنية لحقوق 3.2  الاإ

 «.آ لف»  توصي اللجنة الفرعية باعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الاإنسان بالنيجر ضمن الفئة توصية

نشاء اللجنة الوطنية لحقوق الاإنسان، وتثني على عملها في مجال تعزيز حقوق الاإنسان وحاريتها على الرغم من  ترحب اللجنة الفرعية باإ

 الظروف الصعبة التي تعمل فيها.

 اللجنة الفرعية عن الملاحظات التالية تعرب 

ليها. 1 نسان آ و الانضارم اإ  تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الاإ

بولاية صريحة لتشجيع التصديق على الصكوك  الاإنسانلحقوق  ةالوطنيعلى اضطلاع اللجنة  ينص تلاحظ اللجنة الفرعية آ ن القانون لا

ليها. الانضارمآ و  الاإنسانالدولية لحقوق   اإ

حدى المهام الرئيس ية للمؤسسات  الانضارمآ و  الاإنسانوترى اللجنة الفرعية آ ن تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق  ليها هو اإ اإ

 .الاإنسانالوطنية لحقوق 

اللجنة لجنة الفرعية تشجع ال ومع ذلك،  في هذا الصدد. الاإنسانالتي اضطلعت بها اللجنة الوطنية لحقوق  بال نشطةوتقر اللجنة الفرعية 

لتشجيع التصديق على الصكوك الدولية  بمسؤولية صريحةالتكلف  االقانون التمكيني بشكل يتيح لهالدعوة لاإدخال تعديلات على على  الوطنية

ليها نسان آ و الانضارم اإ  .لحقوق الاإ

لى وتشير اللجنة لى ملاحظتها العامة  3مبادئ باريس آ . الفرعية اإ تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق "بشأ ن  3.1)ب( و )ج( واإ

ليها  ."الاإنسان آ و الانضارم اإ

 . التعددية وتمثيل النساء2

دارتها  هيئةتفيد اللجنة الوطنية لحقوق الاإنسان بأ ن تمثيل المرآ ة في  ناإ ينبغي آ ن يكون ممثلا عن منظمة لحقوق آ حد ال عضاء  مكفول، حي  اإ

. وعلاوة على ذلك، تلاحظ ةالوطني اللجنةالمرآ ة. وترى اللجنة الفرعية آ ن هذا المطلب ليس كافيا لضارن التوازن المناسب بين الجنسين في 

 .(٪27آ ي ) فقط من النساء موظفا (12) عشر يوجد اثنا، ةالوطني اللجنةموظفا في  (44) اللجنة الفرعية آ نه من بين آ ربعة وآ ربعين

المجتمع وتشدد اللجنة الفرعية على آ ن التنوع في هيئة صنع القرار يسه ِّل من تقيم  المؤسسة الوطنية لجميع قضايا: حقوق الاإنسان التي تؤثر على 

لى المؤسسة  الالتزام بهذهقدرتها على  من الذي تعمل فيه، كار يسهل مكانية وصول جميع المواطنين اإ لى ذلك، يعزز التنوع اإ ضافة اإ القضايا:. اإ

 الوطنية.
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 التعددية في تشكيلها، بما في ذلك التوازن المناسب بين الجنسين.  اتخاذ المزيد من الخطوات لضارنوتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على 

لى مبدآ  باريس ب. لى ملاحظتها العامة  1وتشير اللجنة الفرعية اإ  ."ضارن التعددية في المؤسسات الوطنية"بشأ ن  7.1واإ

 

 

 . الانتقاء والتعيين 3

تارون من رابطة القضاة والمحامين ومنظارت حقوق الاإنسان ( يُخ 9من تسعة آ عضاء ) ةالوطني اللجنةتأ لف ت من القانون،  3وفقا للاردة 

من  بمرسوم ال عضاء ينَّ عَ من القانون، يُ  4وال كاديميين ومنظارت الفلاحين والجمعية الوطنية. ووفقا للاردة ورابطات حقوق المرآ ة ونقابات العارل 

 مجلس الوزراء.

نها   ترى اللجنة الفرعية آ ن العملية المنصوص عليها حاليا في القانون ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. وعلى وجه الخصوص، فاإ

 الوظائف الشاغرة؛لا تشترط الاإعلان عن  -

 لا تضع معايير واضحة وموحدة تسُ تخدم من قبل جميع ال طراف لتقيم  جدارة جميع المرشحين المؤهلين؛  -

جراء مشاورات و/آ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح والفرز والانتقاء والتعيين. -  لا تحدد عملية اإ

لى اس تخدام عمليات مختلفةكل هيئة  يدفعقد تلفة لانتقاء ال عضاء النص على هيئات تعيين مخ اللجنة الفرعية آ ن  تلاحظكار  وترى  .للانتقاء اإ

 .جميع هذه العمليات ينبغي آ ن تكون موحدة بين جميع هيئات التعييناللجنة الفرعية آ ن 

 وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على الدعوة لترس م  وتطبيق عملية تشمل المتطلبات التالية 

 الاإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛ (آ   

تاحة الفرصة ل كبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات المجتمعية والمؤهلات التعليمية؛ (ب   اإ

جراء مشاورات و/ آ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح والفرز والاختيار والتعيين؛  (ج   تشجيع اإ

  آ ساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛تقيم  المرشحين على (د 

 انتقاء آ عضاء بصفتهم الفردية وليس نيابة عن المنظمة التي يمثلونها. (ه 

لى مبدآ  باريس ب. لى ملاحظتها العامة  1وتشير اللجنة الفرعية اإ  ."انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات الوطنية"بشأ ن  8.1واإ

 اس يون في المؤسسات الوطنية. الممثلون الس ي4

 ( تعينهار الجمعية الوطنية يتمتعان حقق التصويت.2من القانون، تضم اللجنة الوطنية عضوين اثنين ) 3ووفقا للاردة 

البرلمان.  يعينهار خبيرانفي البرلمان آ و ممثلين س ياس يين، بل هم  عضوين العضوين ليسا ذيناهأ ن ب تفيد ةالوطني اللجنة بأ ن تقر اللجنة الفرعيةو 

 التصويت.التمتع حقق دون  العضوان ذانهأ نها اقترحت آ ن يشارك ب تفيدقد  وتقر اللجنة الفرعية كذلك بأ ن اللجنة الوطنية

 الحالي في القانون غير واضح بشكل كاف. المقتضىومع ذلك، ترى اللجنة الفرعية آ ن 
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ؤسسات الوطنية عن الحكومة من حي  تشكيلها وطريقة عملها وصنع تشدد اللجنة الفرعية على آ ن مبادئ باريس تتطلب اس تقلالية الم

لى ال ولويا:ت التي  الاستراتيجيةقراراتها. ويجب آ ن يتم تشكيلها وتمكينها من آ جل النظر في آ ولويا:تها  وآ نشطتها وتحديدها استنادا فقط اإ

نسان في البلاد من دون تدخل س ياسي.  تحددها بنفسها في مجال حقوق الاإ

ال س باب، لا ينبغي آ ن يكون ممثلو الحكومة وآ عضاء البرلمان آ عضاء في آ جهزة صنع القرارات بالمؤسسة الوطنية لحقوق الاإنسان آ و ولهذه 

يشاركوا فيها، ذلك ل ن عضويتهم في آ جهزة صنع القرار في المؤسسات الوطنية والمشاركة فيها يمكن آ ن تؤثر على الاس تقلالية الحقيقية 

 سات الوطنية.والمتصورة للمؤس 

لا آ ن ذلك لا ينبغي آ ن ي  تحقق وتقر اللجنة الفرعية آ نه من المهم الحفاظ على علاقات عمل فعالة مع الحكومة والتشاور معها، عند الاقتضاء، اإ

 من خلال مشاركة ممثلي الحكومة في هيئة صنع القرار بالمؤسسة الوطنية.

ن قانون المؤسسة الوطنية ينبغ ي وفي حال ما ضمت هيئة صنع القرار ممثلين عن الحكومة آ و آ عضاء البرلمان آ و ممثلين عن وكالات حكومية، فاإ

لا بصفة استشارية. ومن آ جل دعم تشجيع الاس تقلالية في صنع القرار وتفادي  واضحيشير بشكل آ ن  لى آ ن هؤلاء ال شخاص لا يشاركون اإ اإ

النظام الداخلي للمؤسسة الوطنية ممارسات تضمن عدم تمكن هؤلاء ال شخاص من التأ ثير بشكل غير  يحددآ ن  يتعينصالح، تضارب الم

 مناسب على صنع القرار، من خلال استبعادهم مثلا من حضور بعض فترات اللقاءات التي تتم فيها المداولات النهائية وتتُخذ فيها القرارات

 .  الاستراتيجية

لى ملاحظتها العامة آ  ) "ج"و  3ب.، 2ب. ،1للجنة الفرعية لمبادئ باريس ب.وتشير ا ممثلي الحكومة في المؤسسات "بشأ ن  9.1( واإ

 ."الوطنية

 . التمويل الكافي والاس تقلالية المالية5

قد انخفضت في  االلجنة الوطنية كذلك آ ن ميزانيته وتفيدتفيد اللجنة الوطنية بأ ن مخصصاتها في الميزانية لم تكن كافية لضارن عملها بفعالية. 

ة الماضي مرارا وتكرارا. وعلاوة على ذلك، تفيد اللجنة الوطنية بأ ن صرف ميزانيتها كان بطيئا، مما يحد من قدرتها على الاس تجابة بفعالي

 عند نشوئها. للقضايا:

 مؤخرا. سنتح قد  هذا الوضعوتقر اللجنة الفرعية بأ ن اللجنة الوطنية تفيد بأ ن 

لضارن وتشدد اللجنة الفرعية على آ نه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الاإنسان مهامها بفعالية، يجب آ ن يوُفَّر لها مس توى ملائم من التمويل 

 اس تقلاليتها وقدرتها على تحديد آ ولويا:تها وآ نشطتها بشكل حر. ويجب آ يضا آ ن تضطلع بصلاحية تخصيص ال موال حسب آ ولويا:تها. 

لى درجة معقولة، تحقيق التحسن التدريجي والمطرد في عمليات المؤسسات الوطنية  وعلى وجه الخصوص، ينبغي آ ن يضمن التمويل الكافي، اإ

 وفي الاضطلاع بولايتها.

 وينبغي آ ن يغطي التمويل الكافي المقدم من الدولة ما يلي كحد آ دنى 

عاقة. ويقتضي تعزيز مخصصات مالية لمقرات المؤسسة التي يكون الوصول  (آ    ليها متاحا لعموم الناس، بمن في ذلك ال شخاص ذوي الاإ اإ

مكانية  مكانية الوصول في ظروف معيِّنة عدم الاشتراك في مقر واحد مع وكالات حكومية آ خرى. وينبغي تعزيز اإ الاس تقلالية واإ

نشاء فروع جهوية دائمة؛  الوصول بشكل آ كبر، كلار كان ذلك ممكنا، وذلك من خلال اإ
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المرتبات والمزايا: الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية تكون مشابهة لمرتبات ومزايا: موظفي الخدمة المدنية الذين يؤدون نفس المهام في  (ب 

 مؤسسات مس تقة  آ خرى تابعة للدولة؛

 تعويضات ل عضاء هيئتها المعنية بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛ (ج 

نشاء نظام جيد للاتصالات، بما في ذلك ا (د  نترنت؛اإ  لهاتف والاإ

طار صلاحيات المؤسسة الوطنية. وعندما تعينِّ الدولة المؤسسة الوطنية للقيام  (ه  مخصصات كافية من الموارد لل نشطة المندرجة في اإ

ضافية كي يتس نى لها الاضطلاع بهذه الوظائف. ضافية، ينبغي آ ن توفر لها موارد اإ  بمسؤوليات اإ

طلاق هذا التمويل بانتظام ويتعين آ ن يُخصص التمويل الحكومي في شكل  بند منفصل في الميزانية خاص بالمؤسسة الوطنية فقط. ويجب اإ

 .وبطريقة لا تؤثر سلباً على وظائفها، وعملياتها الاإدارية اليومية، واستبقاء موظفيها

 بولايتها.وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على مواصة  الدعوة لمس توى مناسب من التمويل للاضطلاع 

لى وتشير اللجنة  ."التمويل الكافي"بشأ ن  10.1وملاحظتها العامة  2ب. مبدآ  باريس الفرعية اإ

 النرويج  المؤسسة الوطنية النرويجية لحقوق الاإنسان 4.2

 «.آ لف»  توصي اللجنة الفرعية باعتماد المؤسسة الوطنية النرويجية لحقوق الاإنسان ضمن الفئة توصية

نشاء المؤسسة الوطنية النرويجية لحقوق الاإنسان.ترحب اللجنة   الفرعية باإ

 تعرب اللجنة الفرعية عن الملاحظات التالية 

ليها1 نسان آ و الانضارم اإ  . تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الاإ

نسان بولاية لتشجيع التصديق على الصكوك  المؤسسةعلى اضطلاع  صراحة تلاحظ اللجنة الفرعية آ ن القانون لا ينص الوطنية لحقوق الاإ

ليها.  الدولية لحقوق الاإنسان آ و الانضارم اإ

حدى المهام الرئيس ية للمؤسسات  ليها هو اإ وترى اللجنة الفرعية آ ن تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الاإنسان آ و الانضارم اإ

 الوطنية لحقوق الاإنسان.

نسان تفسر ولايتها على نطاق واسع وآ نها تضطلع بهذا الدور عملياوتقر اللجنة الف . ومع ذلك، تشجع رعية بأ ن المؤسسة الوطنية لحقوق الاإ

على الدعوة لاإدخال تعديلات على القانون التمكيني بشكل يتيح لها التكلف بصلاحية واضحة النرويجية الوطنية  المؤسسةاللجنة الفرعية 

ليهالتشجيع التصديق على الصك  .وك الدولية لحقوق الاإنسان آ و الانضارم اإ

لى وتشير اللجنة لى ملاحظتها العامة  3باريس آ . دآ يمب الفرعية اإ تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق "بشأ ن  3.1)ب( و )ج( واإ

ليها  ."الاإنسان آ و الانضارم اإ

 . التعاون مع المؤسسات الوطنية ال خرى لحقوق الاإنسان2

تها تؤكد اللجنة الفرعية آ ن التفاعل المنتظم والبناء مع جميع آ صحاب المصلحة المعنيين آ مر آ ساسي بالنس بة للمؤسسات الوطنية للوفاء بولايا:

 . الوطنيةعلى نحو فعال. وفي هذا الصدد، تقر بتفاعل المؤسسة الوطنية النرويجية وتعاونها مع مؤسسات الوس يط 
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ؤسسة الوطنية النرويجية على تطوير علاقات عمل مع المؤسسات المحلية ال خرى التي آ نشئت لتعزيز حقوق وتشجع اللجنة الفرعية الم

ضفاء الطابع الرسمي على هذه  ،وجه الخصوص المدني علىفي النرويج ومنظارت المجتمع  الاإنسان وحاريتها، بما في ذلك مؤسسات الوس يط واإ

 العلاقات والحفاظ عليها، حسب الاقتضاء.

لى ملاحظتها العامة  لى مبدآ  باريس ج )ز( واإ  ."التعاون مع هيئات حقوق الاإنسان ال خرى"بشأ ن  5.1وتشير اللجنة الفرعية اإ

 . الانتقاء والتعيين3

 بنشاطيقدم  من اللائحة على آ ن البرلمان 2الاإدارة. وعلاوة على ذلك، ينص البند  هيئةمن القانون، ينتخب البرلمان النرويجي  5وفقا للاردة 

مكانيات اقتراح المرشحين  معلومات عن دارة لهيئةاإ  .الاإ

ومع ذلك، ترى  .ومفتوحةوالتعيين تجري عمليا بطريقة شفافة  الانتقاءأ ن عملية ب تفيد النرويجيةالوطنية  المؤسسةوتقر اللجنة الفرعية بأ ن 

 اللجنة الفرعية آ ن عملية الانتقاء والتعيين المنصوص عليها حاليا في القانون التمكيني ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. وعلى وجه

جراء المشاورات و/آ و المشاركة الموسعة في عملية تقديم الترش يح والفرز والانتقاء والتعيين. نها لا تحدد عملية اإ  الخصوص، فاإ

ضفاء الطابع الرسمي على عملية انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار بالمؤسسة الوطنية، حي  تكون واضحة وشفافة و  من المهم جدا ضارن اإ

ن العملية التي  تعزز وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات آ و اللوائح آ و المبادئ التوجيهية الاإدارية الملزمة ذات الصة ، حسب الاقتضاء. اإ

 على آ ساس الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية لضارن اس تقلالية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضارن ثقة عموم الناس فيها. الانتقاء

 على الدعوة لترس م  وتطبيق عملية تشمل المتطلبات التالية  المؤسسة الوطنية النرويجيةوتشجع اللجنة الفرعية 

 واسع؛ الاإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق (آ   

تاحة الفرصة ل كبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات المجتمعية والمؤهلات التعليمية؛ (ب   اإ

جراء مشاورات و/ آ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح والفرز والاختيار والتعيين؛  (ج   تشجيع اإ

 متاحة للجمهور؛تقيم  المرشحين على آ ساس معايير محددة سلفا وموضوعية و  (د 

 انتقاء آ عضاء بصفتهم الفردية وليس نيابة عن المنظمة التي يمثلونها. (ه 

لى مبدآ  باريس ب. لى ملاحظتها العامة رقم  1وتشير اللجنة الفرعية اإ  ."انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات الوطنية"بشأ ن  8.1واإ

 . العزل4

الظروف الخاصة بالعزل. غير آ ن القانون لا  وتذكرمن قبل البرلمان،  النرويجية الوطنية المؤسسةمن القانون على عزل مدير  6تنص المادة 

 يقدم مزيدا من التفاصيل عن عملية العزل.

مكانية عزل آ عضاء آ خرين من آ عضاء  ن القانون لا ينص على اإ الاإدارة، ولا على من يقوم بذلك ولا على العملية  هيئةوعلاوة على ذلك، فاإ

 ينبغي اتباعها.التي 

عملية وتقر اللجنة الفرعية بأ ن المؤسسة الوطنية النرويجية تعرب عن اعتزامها اقتراح تعديلات على قانونها التمكيني لتحديد آ س باب العزل وال 

 تبطة به.ر الم
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غي آ ن وترى اللجنة الفرعية آ نه من آ جل الاس تجابة لمتطلبات مبادئ باريس المتعلقة بالولاية المس تقرة، وهو آ مر مهم لتعزيز الاس تقلالية، ينب

 يتضمن القانون التمكيني لمؤسسة وطنية عملية عزل مس تقة  وموضوعية. 

ويجب آ ن تكون آ س باب العزل محددة على نحو  المنصوص عليها في القانون. وينبغي آ ن يتم العزل طبقا لجميع المقتضيات الموضوعية والاإجرائية

واضح وتقتصر بشكل ملائم على تلك ال فعال التي تؤثر سلباً على قدرة ال عضاء على الاضطلاع بولايتهم. وعند الاقتضاء وحيثما كان ذلك 

قرار من هيئة مس تقة  ذات اختصاص ملائم. ولا ينبغي آ ن مناس باً، ينبغي آ ن ينص القانون على آ ن تطبيق سبب معين يجب آ ن يدُعم ب

 يستند العزل فقط على السلطة التقديرية لسلطات التعيين. 

دار وتضمن مثل هذه المتطلبات ال من الوظيفي ل عضاء هيئة  ة وتعد ضرورية لضارن اس تقلالية القيادة العليا للمؤسسات الوطنية وضارن الاإ

 ثقة عموم الناس فيها.

لى مبدآ  باريس ب.وتشير  لى ملاحظتها العامة  3اللجنة الفرعية اإ ضارن ال من الوظيفي ل عضاء هيئة صنع القرار بالمؤسسات "بشأ ن  1.2واإ

 ."الوطنية

 . الحصانة الوظيفية5

ذا كان ال عضاء يتمتعون بالحصانة الوظيفية عن ال عارل التي يقوم بها بصفتهم الرسمية حقسن  نية، كار لا ينص على كيفية لا ينص القانون عار اإ

 تمتعهم بهذه الحصانة.

جراءات قانونية، آ و التهديد باتخاذها ضد آ حد ال عضاء.  قد تسعى آ طراف خارجية للتأ ثير على اس تقلالية المؤسسة الوطنية عن طريق اتخاذ اإ

القانونية عن ال عارل التي يقومون بها بصفتهم ولهذا السبب، يجب آ ن يتضمن تشريع المؤسسة الوطنية آ حكاما لحماية ال عضاء من المسؤولية 

 الرسمية حقسن نية. ويعزز مثل هذا الحكم 

 ال من الوظيفي؛ -

 قدرة المؤسسات الوطنية على المشاركة في التحليل النقدي والتعليق على قضايا: حقوق الاإنسان بعيدا عن آ ي تدخل؛ -

 اس تقلالية القيادة العليا؛  -

 وطنية.ثقة عموم الناس في المؤسسة ال -

قرارثمة  ن  اإ نه من الضروري رفع الحصانة في ظروف معينة. ومع ذلك، فاإ بأ نه لا يجوز لصاحب منصب آ ن يكون فوق القانون، وبالتالي فاإ

نما هيئة منشأ ة كار يجب، مثل المحكمة العليا آ و بأ غلبية محددة للبرلمان.  انون أ ن ينص القويوصى بقرارا بهذا الشأ ن لا ينبغي آ ن يتخذه فرد، واإ

 الوطني على الظروف المعينة التي يمكن آ ن يتم فيها رفع الحصانة الوظيفية عن هيئة صنع القرار وفقا لمساطر عادلة وشفافة.

لى مبدآ  باريس ب. لى ملاحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية اإ  ."ضارن الحصانة الوظيفية "بشأ ن  3.2واإ
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عادة الاعتماد طلبات –توصيات خاصة .3 نسان( 15)المادة اإ  من النظام ال ساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الاإ

 آ ذربيجان  مفوض حقوق الاإنسان بجمهورية آ ذربيجان  1.3 

لى توصي اللجنة الفرعية بتخفيض اعتماد مفوض حقوق الاإنسان بجمهورية آ ذربيجانتوصية    «.باء»الفئة  اإ

مركز الاعتماد قوق الاإنسان، لا يسري مفعول توصية خفض لمؤسسات الوطنية لحل للتحالف العالمي من النظام ال ساسي 1.18وفقا للاردة 

. 2018للجنة الفرعية لعام  ال ولىحتى الدورة  "لفآ  "تفظ بمركز مفوض حقوق الاإنسان يح اللجنة الفرعية آ ن  وتلاحظلمدة س نة واحدة. 

 لمبادئ باريس. امتثالهاس تمرار  على التوثيقية لةال دالفرصة لتقديم  له وهذا يتيح

 تعرب اللجنة الفرعية عن الملاحظات التالية 

 . معالجة انتهاكات حقوق الاإنسان1

تلقت اللجنة الفرعية معلومات آ ثارت مخاوف من آ ن مفوض حقوق الاإنسان ربما لم يعد يعمل طبقا لمبادئ باريس بشكل تام. وتتعلق 

لى عدم المعلومات  جراءات المتخذة وغير المتخذة، والبيانات المدلى بها وغير المدلى بها من قبل مفوض حقوق الاإنسان، وهو ما يشير اإ بالاإ

انتهاكات خطيرة لحقوق الاإنسان، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعذيب وظروف الاحتجاز، والاحتجاز  معالجة الرغبة في الانخراط بفعالية في

نسان. وحارية المدافعينالتعبير،  التعسفي، وحرية  عن حقوق الاإ

 وبوجه خاص، نظرت اللجنة الفرعية في المعلومات التالية 

الجهاز  الاإنسان بصفتهمفوض حقوق  والتي آ عربت فيها عن قلقها من آ ن 2015الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب لعام  -

ة المتعلقة بمنع التعذيب وانتهاكات حقوق "وطنية الوقائية اللية ال   بدور قومالذي ي لم يكن فعالًا في معالجة آ هم القضايا: المشكل 

التي آ عربت فيها عن قلقها و  2016، فضلا عن الملاحظات الختامية للجنة حقوق الاإنسان لعام "الاإنسان في آ ماكن سلب الحرية 

نسانمن  زاء ضعف فعالية هذه ال لية في منع التعذيب ت "وطنية، وآ كدت بأ نها آ لية وقائية  بصفته، مفوض حقوق الاإ شعر بالقلق اإ

 ."وسوء المعامة  والانتهاكات ال خرى التي ترتكب في آ ماكن سلب الحرية 

. وتقر اللجنة الفرعية بأ ن موقف الملاحظاتللرد على هذه  لمفوض حقوق الاإنسان الدورة، آ تاحت اللجنة الفرعية الفرصةخلال و 

آ ن الشواغل المعرب عنها تمثل آ راء مختلف المنظارت غير الحكومية وليس آ عضاء اللجنة آ نفسهم. غير آ ن هو مفوض حقوق الاإنسان 

 اللجنة الفرعية لم تكن راضية عن هذا الرد.

زاء قلقهعن فيها عرب يبيانات مختلفة للمفوض السامي لحقوق الاإنسان بال مم المتحدة  - الصحفيين  ضدفي آ ذربيجان عنه المبلغ  القمع اإ

الرابط  ، متاح على2015سبتمبر صدر في آ يلول/ والمدافعين عن حقوق الاإنسان، بما في ذلك بيان

 التالي

E=LangID=16393&aspx?NewsID.DisplayNews/Pages/NewsEvents/EN/org.ohchr.www://http. 

 

جراءاتلتحديد  الاإنسانحقوق  لمفوض، آ تاحت اللجنة الفرعية الفرصة وخلال الدورة س تجابة لهذه للاالتي اتخذتها المؤسسة  الاإ

لى  الاإشارةالمخاوف، مع  نتيغام علييف وآ نار مامادلي ورسول جعفروف. الفردية لخديجةالحالات اإ ساريلوفا وليال وعارف يونس واإ  اإ

 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16393&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16393&LangID=E
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جراءاتعن  ال دلةبعض  مفوض حقوق الاإنسان قدمللجنة الفرعية بأ ن وتقر ا المتخذة فيما يتعلق بهذه المخاوف، بما في ذلك  الاإ

نتيغام علييف،  لل شخاصالقيام بزيا:رات  . ومع ذلك، ترى اللجنة الفرعية حجزهارعادة كتابين تم باإ  اطلب قدمالمحتجزين، وفي حالة اإ

 بفعالية للشواغل المثارة. اس تجابقد مفوض حقوق الاإنسان تثبت آ ن  المقدمة لا ال دلةآ ن 

 

منظارت  ويؤكد آ ن مفوض حقوق الاإنسانالمتعلقة باس تقلالية وفعالية  النقاط المثيرة للقلقتقرير من منظارت المجتمع المدني يعرض  -

نسان، بما في ذلك في الاس تجابة للانتهاكات الج  لفشلهمؤسسة فعالة نتيجة  تعتبرهلا  المجتمع المدني  التزامه عن طريقس يمة لحقوق الاإ

غلاق المنظارت غير  ضد ي تمارسه الحكومةفيما يتعلق بالقمع الذ الصمت المجتمع المدني، وسجن كبار المدافعين عن حقوق الاإنسان، واإ

الحكومية المعنية حققوق الاإنسان، واعتماد قوانين قمعية للمنظارت غير الحكومية تحد من قدرة هذه المنظارت على العمل بفعالية. 

لى الحالات وي  نسان براهيموف ويدعي آ نلكل من بايرام مامادوف وغياس اإ  الفرديةشير التقرير اإ قم على وجه يلم  مفوض حقوق الاإ

 آ نهم لم يقدموا شكاوى ولم يتعرضوا للتعذيب. على نحو مزيف عندما قام بذلك آ بلغالسرعة بزيا:رة الناشطين الش باب المحتجزين، و 

 

نسان تلقت اللجنة الفرعية  صحة تقرير  يشكك في مفوض حقوق الاإنسان قر بأ نوت. هونظرت فيردا مكتوبا من مفوض حقوق الاإ

، بما في ذلك الفرديةس تجابة لهذه القضايا: والحالات للا اتخذهابعض ال دلة على ال نشطة التي  قدم وآ نهالمنظارت غير الحكومية 

ن زيا:رة الشخصين المحتجزين. ومع ذلك،   اس تجابقد ان مفوض حقوق الاإنستثبت آ ن  المقدمة لا ال دلةآ ن ترى اللجنة الفرعية فاإ

 .للقلق ةالمثير  للنقاطبفعالية 

 

، ترى اللجنة الفرعية آ ن مفوض حقوق الاإنسان لم يعبر عن رآ يه بطريقة تعزز حارية حقوق المعروضة عليها وادالموعلى ضوء كل 

ويدل عدم القيام . الاإنسان ردا على مزاعم ذات مصداقية بشأ ن الانتهاكات الجس يمة لحقوق الاإنسان ارتكبتها السلطات الحكومية

ن اللجنة الفرعية ترى آ ن اس تقلاليتهبذلك على نقص في   امتثاله من تصرف بطريقة تضعفي  مفوض حقوق الاإنسان. ولذلك، فاإ

 لمبادئ باريس بشكل كبير.

جميع  وينبغي تفسير ولاية المؤسسة الوطنية بطريقة واسعة وحرة وهادفة، لتشجيع اعتماد تعريف تدريجي لحقوق الاإنسان يشمل

قليمية والوطنية نسان آ ن .الحقوق المنصوص عليها في الصكوك الدولية والاإ تعزز وتضمن  وينُتظر من المؤسسات الوطنية لحقوق الاإ

نسان،  انتهاكات  وقوعوكذا المبادئ الديمقراطية وتعزيز حكم القانون في جميع الظروف ودون اس تثناء. وفي حال احترام حقوق الاإ

نه ينُتظرآ و آ صبح ذلك ن جس يمة لحقوق الاإنسا بمس توى عال من اليقظة آ ن تتصرف الوطنية  من المؤسسات آ مرا وش يكا، فاإ

 والاس تقلالية.

 

لى وتشير اللجنة  .3وآ . 2، وآ .1باريس آ . مبادئ الفرعية اإ

 . الانتقاء والتعيين2

 .البلاد البرلمان من بين ثلاثة مرشحين يقترحهم رئيس في يشكلون آ غلبيةصوتا  83( من القانون، ينُتخب آ مين المظالم بأ غلبية 1) 2وفقا للاردة 

نها   ترى اللجنة الفرعية آ ن العملية المنصوص عليها حاليا في القانون ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. وعلى وجه الخصوص، فاإ
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 لا تشترط الاإعلان عن الوظائف الشاغرة؛ -

جراء مشاورات و/آ و مشاركة موسعة -  في عملية تقديم الترش يح والفرز والانتقاء والتعيين. لا تحدد عملية اإ

 على الدعوة لترس م  وتطبيق عملية تشمل المتطلبات التالية  مفوض حقوق الاإنسانوتشجع اللجنة الفرعية 

 الاإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛ (آ   

تاحة الفرصة ل كبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من  (ب   الفئات المجتمعية والمؤهلات التعليمية؛اإ

جراء مشاورات و/ آ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح والفرز والاختيار والتعيين؛  (ج   تشجيع اإ

 تقيم  المرشحين على آ ساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ (د 

 يمثلونها.انتقاء آ عضاء بصفتهم الفردية وليس نيابة عن المنظمة التي  (ه 

، وآ نه لم يتم البدء في عملية انتقاء وتعيين جديدة. 2017وتلاحظ اللجنة الفرعية آ ن مدة ولاية آ مين المظالم الحالي انتهت في آ وائل آ ذار/مارس 

 وتح  اللجنة الفرعية مفوض حقوق الاإنسان على ضارن اس تخدام عملية شفافة وتشاركية لانتقاء وتعيين آ مين مظالم جديد.

لى مبدآ  باريس ب.وتشير لى ملاحظتها العامة  1 اللجنة الفرعية اإ  ."انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات الوطنية"بشأ ن  8.1واإ

 بوليفيا  مكتب المدافع عن الشعب 2.3

عادة اعتماد مكتب المدافع عن الشعب ببوليفيا ضمن الفئة توصية  «.آ لف»  توصي اللجنة الفرعية باإ

 الفرعية عن الملاحظات التالية تعرب اللجنة 

 . الانتقاء والتعيين1

ن مجلس الش يوخ.   قبل من من القانون التمكيني، يُختار نواب آ مين المظالم من قبل آ مين المظالم ويصُدق عليهم 15وفقا للاردة  عدا ذلك، فاإ

ذا  آ مينوتعيين نواب  انتقاءصراحة على لا ينص القانون  يتم من  الطرق التيو الشاغرة، عن المناصب  الاإعلان ن يتمكاالمظالم، بما في ذلك ما اإ

 تلف القوى الاجتماعية.لمخ النطاق  ةالواسعو/آ و المشاركة ز عملية التشاور يتعز  خلالها

ضفاء الطابع الرسمي على عملية انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار بالمؤسسة الوطنية، حي  تكون واضحة وشفافة  ومن المهم جدا ضارن اإ

ن العملية التي  تعزز وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات آ و اللوائح آ و المبادئ التوجيهية الاإدارية الملزمة ذات الصة ، حسب الاقتضاء. اإ

 .الانتقاء على آ ساس الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية لضارن اس تقلالية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضارن ثقة عموم الناس فيها

على الدعوة لترس م  وتطبيق عملية انتقاء وتعيين نواب آ مين المظالم كي تشمل المتطلبات  مكتب المدافع عن الشعبوتشجع اللجنة الفرعية 

 التالية 

 الاإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛ (آ   

تاحة الفرصة ل كبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات المج  (ب   تمعية والمؤهلات التعليمية؛اإ

جراء مشاورات و/ آ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح والفرز والاختيار والتعيين؛  (ج   تشجيع اإ

 تقيم  المرشحين على آ ساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ (د 
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 انتقاء آ عضاء بصفتهم الفردية وليس نيابة عن المنظمة التي يمثلونها. (ه 

لى مبدآ  باريس ب.وتشير ا لى ملاحظتها العامة رقم  1للجنة الفرعية اإ  ."انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات الوطنية"بشأ ن  8.1واإ

 . التمويل الكافي2

لى عام  2013خلال الفترة من عام  ميزانيتهفي المائة من  90بأ ن نس بة  مكتب المدافع عن الشعب يفيد لى  2016اإ الموظفين،  نفقاتموجهة اإ

 في المائة. 44شكل ي بأ ن تمويل الجهات المانحة  المكتب يفيدفي المائة منها متاحة للخدمات وال نشطة ال خرى. كار  10وآ ن 

ة والمالية العامة لضارن اس تدامته المالي الاقتصادالموقع مع وزارة  الاتفاقبشأ ن المدافع عن الشعب وترحب اللجنة الفرعية بالتقرير المقدم من 

لا. 2020حتى عام   ا محتملاتلاحظ اللجنة مع القلق انخفاضكار ستتاح بشكل تدريجي.  ال موالآ ن اللجنة الفرعية تلاحظ مع القلق آ ن هذه  اإ

 .المدافع عن الشعبيمكن آ ن يؤثر على التنفيذ الفعال لولاية  مما في تمويل المانحين

الوطنية لحقوق الاإنسان مهامها بفعالية، يجب آ ن يوُفَّر لها مس توى ملائم من التمويل لضارن وتشدد اللجنة الفرعية على آ نه كي تؤدي المؤسسة 

لى درجة معقولة،  اس تقلاليتها وقدرتها على تحديد آ ولويا:تها وآ نشطتها بشكل حر. وعلى وجه الخصوص، ينبغي آ ن يضمن التمويل الكافي، اإ

 الوطنية وفي الاضطلاع بولايتها. تحقيق التحسن التدريجي والمطرد في عمليات المؤسسات

 وينبغي آ ن يغطي التمويل الكافي المقدم من الدولة ما يلي كحد آ دنى 

عاقة. ويقتضي تعزيز  (آ    ليها متاحا لعموم الناس، بمن في ذلك ال شخاص ذوي الاإ مخصصات مالية لمقرات المؤسسة التي يكون الوصول اإ

مكانية الوصول في ظروف معيِّنة عد مكانية الاس تقلالية واإ م الاشتراك في مقر واحد مع وكالات حكومية آ خرى. وينبغي تعزيز اإ

نشاء فروع جهوية دائمة؛  الوصول بشكل آ كبر، كلار كان ذلك ممكنا، وذلك من خلال اإ

المهام في المرتبات والمزايا: الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية تكون مشابهة لمرتبات ومزايا: موظفي الخدمة المدنية الذين يؤدون نفس  (ب 

 مؤسسات مس تقة  آ خرى تابعة للدولة؛

 تعويضات ل عضاء هيئتها المعنية بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛ (ج 

نترنت؛ (د  نشاء نظام جيد للاتصالات، بما في ذلك الهاتف والاإ  اإ

طار صلاحيات المؤسسة الوطنية. وعندما تعينِّ الدولة المؤ  (ه  سسة الوطنية للقيام مخصصات كافية من الموارد لل نشطة المندرجة في اإ

ضافية كي يتس نى لها الاضطلاع بهذه الوظائف. ضافية، ينبغي آ ن توفر لها موارد اإ  بمسؤوليات اإ

ولا ينبغي آ ن يكون التمويل من مصادر خارجية، مثل شركاء التنمية الدوليين، هو التمويل ال ساسي للمؤسسة الوطنية، ل ن ذلك مسؤولية 

تقر اللجنة الفرعية بأ نه في ظروف محددة ونادرة، يتعين على المجتمع الدولي آ ن يواصل التفاعل مع المؤسسة  تقع على عاتق الدولة. ومع ذلك،

لز  لى آ ن تتمكن الدولة من توفير ذلك. وفي هذه الحالات الفريدة، لا ينبغي اإ ام الوطنية ويدعمها من آ جل ضارن حصولها على التمويل الكافي اإ

موافقة الدولة من آ جل تلقي التمويل من مصادر خارجية، ل ن ذلك قد ينتقص من اس تقلاليتها. ولا ينبغي  المؤسسات الوطنية بالحصول على

 ربط هذه ال موال بأ ولويا:ت يحددها المانحون بل بأ ولويا:ت المؤسسة الوطنية المحددة سلفاً.

 يل للاضطلاع بولايتها.على مواصة  الدعوة لمس توى مناسب من التمو المدافع عن الشعب وتشجع اللجنة الفرعية 

لى مبدآ   اللجنة الفرعية وتشير  ."التمويل الكافي"بشأ ن  10.1وملاحظتها العامة  2باريس ب. اإ
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 . الموظفون 3

 يفيد في بيان الامتثال الخاص به آ ن نس بة عالية من موظفيه هم معارون.المدافع عن الشعب تلاحظ اللجنة الفرعية آ ن 

مخول له قانونيا تحديد هيكل التوظيف، والمهارات المطلوبة للوفاء بولاية المؤسسة الوطنية لحقوق المدافع عن الشعب غير آ نه يبدو آ ن 

 التمكيني. لقانونهوفقا  موظفيهواختيار  (،مثل التنوعالاإنسان، ووضع معايير آ خرى )

وشفافة وعلى آ ساس الجدارة تضمن التعددية في تشكيل يجب تشغيل الموظفين وفقا لعملية اختيار مفتوحة آ نه وتشدد اللجنة الفرعية 

 يها.موظفين يمتلكون المهارات اللازمة لتنفيذ ولاية المؤسسة الوطنية. وتعزز هذه العملية اس تقلالية المؤسسة وفعاليتها وثقة عموم الناس ف

دارات  عادة نشرهم من اإ  الخدمة العامة.وعموما، ينبغي عدم اس تعارة موظفي المؤسسات الوطنية آ و اإ

لى مبدآ  باريس ب.  ."التوظيف واستبقاء موظفي المؤسسات الوطنية'بشأ ن  4.2وملاحظتها العامة  2وتشير اللجنة الفرعية اإ

   مكتب المدافع عن الشعبكولومبيا 3.3

عادة اعتماد مكتب المدافع عن الشعب توصية  «.آ لف»ضمن الفئة  بكولومبيا  توصي اللجنة الفرعية باإ

 اللجنة الفرعية عن الملاحظات التالية تعرب 

 الانتقاء والتعيين. 1

لى قائمة تضم ثلاثة مرشحين يقدمها  آ ميننتخب من القانون، يُ  2من الدس تور والمادة  281ووفقا للاردة  المظالم من قبل مجلس النواب استنادا اإ

  المرشحين.يمتقدل  للكونغرسالجلسة العامة  قبل عامة اس تماع جلسةالرئيس. وبمجرد تلقي القائمة، يعقد مجلس النواب 

ذ تقر بالجهود ن اللجنة الفرعية ترى آ ن العملية المنصوص عليها حاليا في القانون ليست والتعيين الانتقاءذلت لتحسين عملية بُ  التي واإ ، فاإ

نها   واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. وعلى وجه الخصوص، فاإ

 الشاغرة؛لا تشترط الاإعلان عن الوظائف  -

 لا تضع معايير واضحة وموحدة تسُ تخدم من قبل جميع ال طراف لتقيم  جدارة جميع المرشحين المؤهلين؛  -

جراء مشاورات و/آ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح والفرز والانتقاء والتعيين. -  لا تحدد عملية اإ

ضفاء الطابع الرسمي على عملية انتقاء وت  عيين هيئة صنع القرار بالمؤسسة الوطنية، حي  تكون واضحة وشفافة ومن المهم جدا ضارن اإ

ن العملية التي  تعزز وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات آ و اللوائح آ و المبادئ التوجيهية الاإدارية الملزمة ذات الصة ، حسب الاقتضاء. اإ

 لية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضارن ثقة عموم الناس فيها.الانتقاء على آ ساس الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية لضارن اس تقلا

 وتشجع اللجنة الفرعية مكتب المدافع عن الشعب على الدعوة لترس م  وتطبيق عملية تشمل المتطلبات التالية 

 الاإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛ (آ   

تاحة الفرصة ل كبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجم (ب   وعة واسعة من الفئات المجتمعية والمؤهلات التعليمية؛اإ

جراء مشاورات و/ آ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح والفرز والاختيار والتعيين؛  (ج   تشجيع اإ
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 تقيم  المرشحين على آ ساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ (د 

 ظمة التي يمثلونها.انتقاء آ عضاء بصفتهم الفردية وليس نيابة عن المن (ه 

لى مبدآ  باريس ب. لى ملاحظتها العامة رقم  1وتشير اللجنة الفرعية اإ  ."انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات الوطنية"بشأ ن  8.1واإ

 التمويل الكافي. 2

ال خذ بعين الاعتبار التوقيع مؤخرا يلاحظ مكتب المدافع عن الشعب آ ن تمويله ليس كافيا للاضطلاع بولايته على نحو فعال، ولا س يما مع 

نه يواجه حالة من نقص المكتبف بها على اتفاقات السلام والمسؤوليات الاإضافية التي كلُ  الموظفين  في عدد نتيجة لذلك. وبالتالي، فاإ

 صعوبات في الاحتفاظ بالموظفين من ذوي المهارات المطلوبة.و 

لى زيا:دة  يفيد بأ نه دعا مكتب المدافع عن الشعبتقر اللجنة الفرعية بأ ن   للحصول على تمويل من الجهات المانحة. سعى كار، ميزانيتهحجم اإ

لضارن وتشدد اللجنة الفرعية على آ نه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الاإنسان مهامها بفعالية، يجب آ ن يوُفَّر لها مس توى ملائم من التمويل 

 ويجب آ يضا آ ن تضطلع بصلاحية تخصيص ال موال حسب آ ولويا:تها. نشطتها بشكل حر. اس تقلاليتها وقدرتها على تحديد آ ولويا:تها وآ  

لى درجة معقولة، تحقيق التحسن التدريجي والمطرد في عمليات المؤسسات الوطنية  وعلى وجه الخصوص، ينبغي آ ن يضمن التمويل الكافي، اإ

 الدولة ما يلي كحد آ دنى  آ ن يغطي التمويل الكافي المقدم من بولايتها. وينبغيوفي الاضطلاع 

عاقة. ويقتضي تعزيز  (آ    ليها متاحا لعموم الناس، بمن في ذلك ال شخاص ذوي الاإ مخصصات مالية لمقرات المؤسسة التي يكون الوصول اإ

مكانية  مكانية الوصول في ظروف معيِّنة عدم الاشتراك في مقر واحد مع وكالات حكومية آ خرى. وينبغي تعزيز اإ الاس تقلالية واإ

نشاء فروع جهوية دائمة؛الوص  ول بشكل آ كبر، كلار كان ذلك ممكنا، وذلك من خلال اإ

المرتبات والمزايا: الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية تكون مشابهة لمرتبات ومزايا: موظفي الخدمة المدنية الذين يؤدون نفس المهام في  (ب 

 مؤسسات مس تقة  آ خرى تابعة للدولة؛

 ة بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛تعويضات ل عضاء هيئتها المعني (ج 

نترنت؛ (د  نشاء نظام جيد للاتصالات، بما في ذلك الهاتف والاإ  اإ

طار صلاحيات المؤسسة الوطنية. وعندما تعينِّ الدولة المؤسسة الوطنية للقيام  (ه  مخصصات كافية من الموارد لل نشطة المندرجة في اإ

ضافية كي  ضافية، ينبغي آ ن توفر لها موارد اإ  يتس نى لها الاضطلاع بهذه الوظائف.بمسؤوليات اإ

ولا ينبغي آ ن يكون التمويل من مصادر خارجية، مثل شركاء التنمية الدوليين، هو التمويل ال ساسي للمؤسسة الوطنية، ل ن ذلك مسؤولية 

آ ن يواصل التفاعل مع المؤسسة  تقع على عاتق الدولة. ومع ذلك، تقر اللجنة الفرعية بأ نه في ظروف محددة ونادرة، يتعين على المجتمع الدولي

لز  لى آ ن تتمكن الدولة من توفير ذلك. وفي هذه الحالات الفريدة، لا ينبغي اإ ام الوطنية ويدعمها من آ جل ضارن حصولها على التمويل الكافي اإ

اس تقلاليتها. ولا ينبغي  المؤسسات الوطنية بالحصول على موافقة الدولة من آ جل تلقي التمويل من مصادر خارجية، ل ن ذلك قد ينتقص من

 ربط هذه ال موال بأ ولويا:ت يحددها المانحون بل بأ ولويا:ت المؤسسة الوطنية المحددة سلفاً.

لى مبدآ   اللجنة الفرعية وتشير  ."التمويل الكافي"بشأ ن  10.1وملاحظتها العامة  2باريس ب. اإ
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 .عملية العزل3

 .المظالمل مين  عزل شفافة وعادلةعملية  علىالقانون  ينصلا 

غي آ ن وترى اللجنة الفرعية آ نه من آ جل الاس تجابة لمتطلبات مبادئ باريس المتعلقة بالولاية المس تقرة، وهو آ مر مهم لتعزيز الاس تقلالية، ينب

ومشابهة لتلك المطبقة على آ عضاء الوكالات المس تقة  ال خرى التابعة  يتضمن القانون التمكيني لمؤسسة وطنية عملية عزل مس تقة  وموضوعية

 للدولة. وينبغي آ ن تطبق هذه العملية بشكل موحد على جميع الكيانات التي تقدم الترش يحات.

ضاء على ويجب آ ن تكون آ س باب العزل محددة على نحو واضح وتقتصر بشكل ملائم على تلك ال فعال التي تؤثر سلباً على قدرة ال ع

الاضطلاع بولايتهم. وعند الاقتضاء وحيثما كان ذلك مناس باً، ينبغي آ ن ينص القانون على آ ن تطبيق سبب معين يجب آ ن يدُعم بقرار من 

جرائية المنصوص عليها في القانون. هيئة مس تقة  ذات اختصاص ملائم. ي ولا ينبغ وينبغي آ ن يتم العزل طبقا لجميع المقتضيات الموضوعية والاإ

 آ ن يستند العزل فقط على السلطة التقديرية لسلطات التعيين. 

دارية وتعد ضرورية لضارن اس تقلالية القيادة العليا للمؤسسات الوطنية وضار ن وتضمن مثل هذه المتطلبات ال من الوظيفي ل عضاء الهيئة الاإ

 ثقة عموم الناس فيها.

لى عملية عزل ل مين المظالم تكون مس تقة  وموضوعية.   المظالم على الدعوةاللجنة الفرعية مكتب آ مينوتشجع   اإ

لى مبدآ  باريس ب. لى ملاحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية اإ ضارن ال من الوظيفي ل عضاء هيئة صنع القرار بالمؤسسات "بشأ ن  1.2واإ

 ."الوطنية

نسان باليونان 4.3  اليونان  اللجنة الوطنية لحقوق الاإ

نسان باليونان ضمن الفئة   توصي اللجنة توصية عادة اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الاإ  «.آ لف»الفرعية باإ

 .2016تش يد اللجنة الفرعية بالجهود المس تمرة التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الاإنسان لتنفيذ التوصيات الصادرة في آ يا:ر/مايو 

 16على قانون اللجنة الوطنية لحقوق الاإنسان خلال القراءة ال ولى في وتقر اللجنة الفرعية بأ ن البرلمان قد اعتمد مسودة التعديلات 

جراء  ه من المقرر، وآ ن2017مارس آ ذار/ التي تم  ال خرى والاإجراءاتالمقترحة  التعديلاتآ ن  وتلاحظالقادمة.  ال يا:مالقراءة الثانية في اإ

والتقارير  المتفرغين وال عضاءاللجنة الفرعية فيما يتعلق بالممثلين الس ياس يين في المؤسسات الوطنية،  شواغلاتخاذها تعالج بشكل كامل 

 الس نوية.

الظروف الصعبة في اليونان على الرغم من  وحاريتها الاإنسانتعزيز حقوق الوطنية لجهودها المتواصة  في مجال اللجنة وتثني اللجنة الفرعية على 

طارا في ذلك في ، بماتعمل فيه التي لى صعوبات مالية  اإ  .صعبةبرنامج التقشف الذي آ دى اإ

 وتعرب اللجنة الفرعية عن الملاحظات التالية 

 . الانتقاء والتعيين1

( من القانون المعدل على آ ن يقوم آ صحاب المصلحة الذين يعينون آ عضاء اللجنة باختيار ال شخاص المناس بين بشكل شفاف 2) 2تنص المادة 

 لقواعد عملهم. وينص آ يضا على آ ن يكون آ عضاء اللجنة آ شخاصا مشهود لهم بالمعرفة والخبرة في مجال حارية حقوق الاإنسان وتعزيزها.ووفقا 
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نها ما تزال اللجنة الفرعية ترى و  آ ن العملية المنصوص عليها في القانون التمكيني ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. وعلى وجه الخصوص، فاإ

جراء مشاورات و/آ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح والفرز والانتقاء والتعيين.لا تح  دد عملية اإ

لىال عضاء من قبل  انتقاءآ ن  تلاحظ اللجنة الفرعيةكار  اس تخدام عمليات مختلفة من  مختلف آ صحاب المصلحة وفقا لقواعد عملهم قد يؤدي اإ

 .التي تقدم ترش يحاتجميع الكيانات  بينكيانات. ولا تزال اللجنة الفرعية ترى آ ن هذه العمليات ينبغي آ ن تكون موحدة مختلف ال  قبل

دارية الملزمة ذات  نتقاء وتعيين ال عضاءواضحة وشفافة وتشاركية لاعملية  وينبغي تضمين في التشريعات آ و اللوائح آ و المبادئ التوجيهية الاإ

ن العملية التي تعزز الانتقاء على آ ساس الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية لضارن اس تقلالية القيادة العليا الصة ، حسب الاقتض اء. اإ

 للمؤسسة الوطنية وضارن ثقة عموم الناس فيها.

لى  باليونان وتشجع اللجنة الوطنية 2016وتعيد اللجنة الفرعية التأ كيد على توصياتها الصادرة في آ يا:ر/مايو  على مواصة  جهودها للدعوة اإ

ضفاء الطابع الرسمي على عملية تفصيلية في قانونها التمكيني   تشمل المتطلبات التالية اإ

 الاإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛ (آ   

تاحة الفرصة ل كبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات المجتمعية والمؤهلات التعليم  (ب   ية؛اإ

جراء مشاورات و/ آ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح والفرز والاختيار والتعيين؛  (ج   تشجيع اإ

 تقيم  المرشحين على آ ساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ (د 

 انتقاء آ عضاء بصفتهم الفردية وليس نيابة عن المنظمة التي يمثلونها. (ه 

لى مبدآ   لى ملاحظتها العامة رقم  1باريس ب. وتشير اللجنة الفرعية اإ  ."انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات الوطنية"بشأ ن  8.1واإ

 . التمويل الكافي2

، ولا س يما النتائج الاجتماعية وغيرها من اللجنة الوطنيةتلاحظ اللجنة الفرعية آ نها تلقت معلومات مفصة  عن الوضع المالي الذي تعمل فيه 

لى زيا:دة  اللجنة الوطنيةنتائج برنامج التقشف المعمول به حاليا في اليونان. وتقر اللجنة الفرعية بأ ن هذا الوضع يحد من قدرة  على الدعوة اإ

 التمويل.

عالية، يجب آ ن يوُفَّر لها مس توى ملائم من التمويل لضارن وتشدد اللجنة الفرعية على آ نه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الاإنسان مهامها بف

 اس تقلاليتها وقدرتها على تحديد آ ولويا:تها وآ نشطتها بشكل حر. ويجب آ يضا آ ن تضطلع بصلاحية تخصيص ال موال حسب آ ولويا:تها. 

 وينبغي آ ن يغطي التمويل الكافي المقدم من الدولة ما يلي كحد آ دنى 

عاقة. ويقتضي تعزيز مخصصات مالية لمقرات الم (آ    ليها متاحا لعموم الناس، بمن في ذلك ال شخاص ذوي الاإ ؤسسة التي يكون الوصول اإ

مكانية  مكانية الوصول في ظروف معيِّنة عدم الاشتراك في مقر واحد مع وكالات حكومية آ خرى. وينبغي تعزيز اإ الاس تقلالية واإ

نشاء فروع جهوية دائمة؛الوصول بشكل آ كبر، كلار كان ذلك ممكنا، وذلك من خلال   اإ

المرتبات والمزايا: الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية تكون مشابهة لمرتبات ومزايا: موظفي الخدمة المدنية الذين يؤدون نفس المهام في  (ب 

 مؤسسات مس تقة  آ خرى تابعة للدولة؛

 تعويضات ل عضاء هيئتها المعنية بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛ (ج 
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نشاء نظام جيد  (د  نترنت؛اإ  للاتصالات، بما في ذلك الهاتف والاإ

طار صلاحيات المؤسسة الوطنية.  (ه   مخصصات كافية من الموارد لل نشطة المندرجة في اإ

نشاء مكاتب  لى مس توى ملائم من التمويل للاضطلاع بولايتها، بما في ذلك اإ وتشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية على مواصة  الدعوة اإ

قليمية، عند   .الاقتضاءاإ

لى مبدآ   اللجنة الفرعية وتشير  ."التمويل الكافي"بشأ ن  10.1وملاحظتها العامة  2باريس ب. اإ

 . العزل 3

لا على آ ساس عدم قدرة3) 2تنص المادة  نسان اإ  ( )آ ( من القانون المعدل على آ نه لا يمكن سحب العضوية في اللجنة الوطنية لحقوق الاإ

ذا  اللجنة الوطنيةعفى آ عضاء نص آ يضا على آ ن يُ وت . واجباتهمفي آ داء  فعاليتهم الثابتةوعدم  واجباتهمعلى آ داء  ال عضاء تلقائيا من واجباتهم اإ

وظف مدني آ و تعفي موظفا مدنيا من واجباته وفقا ار هو الشأ ن بالنس بة لمك تعيين آ حدهمضدهم بسبب جريمة تعوق  نهائيصدر قرار قضائي 

 المدنية. ل حكام قانون موظفي الخدمة

عفاء قوق الاإنسان على آ نلح للجنة الوطنيةمن النظام الداخلي  11وعلاوة على ذلك، تنص المادة  جلسة في ال عضاء بالاقتراع السري  يتم اإ

 عامة.

ز الاس تقلالية، آ نه من آ جل الاس تجابة لمتطلبات مبادئ باريس المتعلقة بالولاية المس تقرة، وهو آ مر مهم لتعزيوما تزال اللجنة الفرعية ترى 

ينبغي آ ن يتضمن القانون التمكيني لمؤسسة وطنية عملية عزل مس تقة  وموضوعية ومشابهة لتلك المطبقة على آ عضاء الوكالات المس تقة  

 ال خرى التابعة للدولة. وينبغي آ ن تطبق هذه العملية بشكل موحد على جميع الكيانات التي تقدم الترش يحات. 

ويجب آ ن تكون آ س باب العزل محددة على نحو واضح وتقتصر بشكل ملائم على تلك ال فعال التي تؤثر سلباً على قدرة ال عضاء على 

الاضطلاع بولايتهم. وعند الاقتضاء وحيثما كان ذلك مناس باً، ينبغي آ ن ينص القانون على آ ن تطبيق سبب معين يجب آ ن يدُعم بقرار من 

جرائية المنصوص عليها في القانون. ولا ينبغي هيئة مس تقة  ذات اخت صاص ملائم. وينبغي آ ن يتم العزل طبقا لجميع المقتضيات الموضوعية والاإ

 آ ن يستند العزل فقط على السلطة التقديرية لسلطات التعيين. 

دارةال من التضمن مثل هذه المتطلبات ترى اللجنة الفرعية آ ن و  ة لضارن اس تقلالية القيادة العليا وتعد ضروري وظيفي ل عضاء هيئة الاإ

 للمؤسسات الوطنية وضارن ثقة عموم الناس فيها.

لى مبدآ  باريس ب. لى ملاحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية اإ ضارن ال من الوظيفي ل عضاء هيئة صنع القرار بالمؤسسات "بشأ ن  1.2واإ

 ."الوطنية

نسان 5.3 ندونيس يا  اللجنة الوطنية لحقوق الاإ  اإ

ندونيس يا ضمن الفئة صيةتو  نسان باإ عادة اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الاإ  «.آ لف»  توصي اللجنة الفرعية باإ

 تعرب اللجنة الفرعية عن الملاحظات التالية 
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 . التعددية1

زاء انعدام التعددية في للجنة الوطنية لحقوق الاإنسان 2014 خلال اس تعراض عام دارة، وعلى  هيئة، آ عربت اللجنة الفرعية عن قلقها اإ الاإ

 لمرآ ة.ل الضعيف تمثيلال وجه الخصوص، 

 (13)ثلاثة عشر  لمعالجة التعددية، وتلاحظ آ نه من بيناللجنة الوطنية لحقوق الاإنسان وتعترف اللجنة الفرعية وتثني على الجهود التي تبذلها 

ثنية ممثة .و  ساءن  (4يوجد ) عضوا حاليا،  ثماني مجموعات اإ

الفرعية على آ ن التنوع في هيئة صنع القرار يسه ِّل من تقيم  المؤسسة الوطنية لجميع قضايا: حقوق الاإنسان التي تؤثر على المجتمع وتشدد اللجنة 

لى المؤسسة  من الذي تعمل فيه، كار يسهل مكانية وصول جميع المواطنين اإ لى ذلك، يعزز التنوع اإ ضافة اإ قدرتها على الالتزام بهذه القضايا:. اإ

 الوطنية.

وتعني التعددية التمثيل ال وسع للمجتمع الوطني. ويتعين النظر في ضارن التعددية على آ ساس الجنس والعرق وال قلية. ويشمل ذلك ضارن 

 المشاركة المتساوية للنساء في المؤسسة الوطنية. 

لى مبدآ  باريس ب. لى ملاحظتها العامة  1وتشير اللجنة الفرعية اإ  ."في المؤسسات الوطنيةضارن التعددية "بشأ ن  7.1واإ

 . الانتقاء والتعيين2

اللجنة الوطنية من قبل مجلس النواب بناء على توصية من اللجنة الوطنية لحقوق الاإنسان ( من القانون، يتم اختيار آ عضاء 1) 83وفقا للاردة 

بشأ ن  3/2016 اللائحةاللجنة الوطنية صدرت من القانون، آ   86والتصديق عليها من قبل الرئيس. وتلاحظ اللجنة الفرعية آ نه وفقا للاردة 

نشاء لجنة انتقاء  على عملية الانتقاء  فقط . ومع ذلك، تلاحظ اللجنة الفرعية آ ن هذه العملية تنطبقاللجنة الوطنية لحقوق الاإنسانآ عضاء اإ

 وليست ملحقا دائما بالاإطار التنظيمي للجنة الوطنية.  2022-2017للفترة 

ه ينبغي تضمين عملية واضحة وشفافة وتشاركية لانتقاء وتعيين ال عضاء، في التشريعات آ و اللوائح آ و المبادئ على آ ن وتشدد اللجنة الفرعية

ن العملية التي تعزز الانتقاء على آ ساس الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية  التوجيهية الاإدارية الملزمة ذات الصة ، حسب الاقتضاء. اإ

 ة العليا للمؤسسة الوطنية وضارن ثقة عموم الناس فيها.لضارن اس تقلالية القياد

 تشمل المتطلبات التالية  دائمة الوطنية على الدعوة لترس م  وتطبيق عملية اللجنةوتشجع اللجنة الفرعية 

 الاإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛ (آ   

تاحة الفرصة ل كبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة (ب   من الفئات المجتمعية والمؤهلات التعليمية؛ اإ

جراء مشاورات و/ آ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح والفرز والاختيار والتعيين؛  (ج   تشجيع اإ

 تقيم  المرشحين على آ ساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ (د 

 ثلونها.انتقاء آ عضاء بصفتهم الفردية وليس نيابة عن المنظمة التي يم  (ه 

لى مبدآ  باريس ب. لى ملاحظتها العامة رقم  1وتشير اللجنة الفرعية اإ  ."انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات الوطنية"بشأ ن  8.1واإ
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 .الحصانة الوظيفية3

مجلس ، آ كدت على آ همية حارية آ عضاء 2014و 2012و 2007 في ال عوام اس تعراضات اللجنة الوطنية خلالتلاحظ اللجنة الفرعية آ نه 

دخال تعديلات  اللجنة الوطنيةالمتخذة بصفتهم الرسمية. وتقر اللجنة الفرعية بأ ن  الاإجراءاتمن المسؤولية القانونية عن  الاإدارة اقترحت اإ

لى ع اللجنة الوطنيةلحصانة الوظيفية، وتشجع بشأ ن اتضمن حكار لي تشريعية على قانونها   .التعديلاتهذه  تمريرلى مواصة  الدعوة اإ

دراج آ حكام في القانون الوطني لحماية  المسؤولية آ عضاء هيئة صنع القرار في المؤسسة الوطنية لحقوق الاإنسان من ويوصى بشدة مرة آ خرى باإ

جراءات والقرارات التي تُ   خذ حقسن نية بصفتهم الرسمية.تُ القانونية عن الاإ

جراءات قانونية، آ و التهديد باتخاذها ضد آ حد قد تسعى آ طراف و  خارجية للتأ ثير على اس تقلالية المؤسسة الوطنية عن طريق اتخاذ اإ

بها ال عضاء. ولهذا السبب، يجب آ ن يتضمن تشريع المؤسسة الوطنية آ حكاما لحماية ال عضاء من المسؤولية القانونية عن ال عارل التي يقومون 

 ويعزز مثل هذا الحكم  بصفتهم الرسمية حقسن نية.

 ال من الوظيفي؛ -

 قدرة المؤسسات الوطنية على المشاركة في التحليل النقدي والتعليق على قضايا: حقوق الاإنسان بعيدا عن آ ي تدخل؛ -

 اس تقلالية القيادة العليا؛  -

 ثقة عموم الناس في المؤسسة الوطنية. -

قرار وثمة  ن بأ نه لا يجوز لصاحب منصب آ ن يكون فوق القانوناإ نه من الضروري رفع الحصانة في ظروف معينة. ومع ذلك، فاإ ، وبالتالي فاإ

نما هيئة منشأ ة كار يجب، مثل المحكمة العليا آ و بأ غلبية محددة للبرلمان.  أ ن ينص القانون ويوصىبقرارا بهذا الشأ ن لا ينبغي آ ن يتخذه فرد، واإ

 انة الوظيفية عن هيئة صنع القرار وفقا لمساطر عادلة وشفافة.الوطني على الظروف المعينة التي يمكن آ ن يتم فيها رفع الحص

لى مبدآ  باريس ب. لى ملاحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية اإ  ."ضارن الحصانة الوظيفية "بشأ ن  3.2واإ

 . التنظم  الاإداري4

في  االتنظيمي منصوص عليه اوهيكله اومسؤولياته اوواجباته منصب ال مانة العامة باللجنة الوطنية( من القانون على آ ن 5) 81تنص المادة 

لى ذلك كقضية  اللجنة الفرعية آ شارتمرسوم رئاسي. وقد   2012و 2007 خلال اس تعراضها للجنة الوطنية في ال عوام مثيرة للقلقاإ

  .2014و

دارة ل  Perses/III/2015/2 آ صدرت اللائحة رقم اللجنة الوطنيةوتلاحظ اللجنة الفرعية آ ن  اللجنة العامة. ومع ذلك، تقر  ال مانةتنظم  واإ

 بشأ ن ال مانة العامة. بهذا الخصوصآ ن اللائحة لا تحل محل القانون والمرسوم الرئاسي الصادر  الفرعية

ندونيس ياولذلك تشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية  لى تعديل قانونها التمكيني للسارح لها بتحديد  باإ ال مانة العامة  منصبعلى الدعوة اإ

 التنظيمي بشكل مس تقل. هاهيكل و الوظيفة  اوواجباته امسؤولياتهو 

لى مبدآ  باريس ب.  ."التنظم  الاإداري"بشأ ن  8.2العامة وملاحظاتها  2وتشير اللجنة الفرعية اإ

 بيرو  مكتب المدافع عن الشعب 6.3
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عادة توصية  «.آ لف»بيرو ضمن الفئة ب اعتماد مكتب المدافع عن الشعب   توصي اللجنة الفرعية باإ

 تعرب اللجنة الفرعية عن الملاحظات التالية 

 .ولاية تعزيز حقوق الاإنسان 1

نسان. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة الفرعية  صريحة في مجاللا يكلف الدس تور ولا القانون مكتب المدافع عن الشعب بمسؤولية  تعزيز حقوق الاإ

 ان.آ نه يضطلع عمليا بأ نشطة لتعزيز حقوق الاإنس

ن وترى اللجنة الفرعية آ نه ينبغي تكليف المؤسسة الوطنية قانونيا بوظائف محددة لتعزيز حقوق الاإنسان وحاريتها على حد سواء. كار ترى بأ  

لى خلق مجتمع تسُ توعب وتُحترم فيه حقوق الاإنسان بشكل آ وسع. ويمكن آ ن تشمل هذه الوظائف التعلم   "التعزيز" يشمل المهام التي تسعى اإ

 والتدريب وتقديم المشورة والتوعية العامة والمناصرة.

حارية في مجال  موسعة ة على ولايةتشجع اللجنة الفرعية مكتب آ مين المظالم على الدعوة لاإدخال تعديلات تشريعية تنص بشكل آ كبر صراح

 ها.تعزيز حقوق الاإنسان و 

لى مبادئ باريس آ . لى ملاحظاتها العامة  3وآ . 2وآ . 1وتشير اللجنة الفرعية اإ  ."الولاية المتعلقة حققوق الاإنسان"بشأ ن  2.1واإ

 . الانتقاء والتعيين 2

من القانون، يجري فرز المرشحين  3(. ووفقا للاردة 2/3وات الكونغرس )من الدس تور، ينُتخب آ مين المظالم بأ غلبية ثلثي آ ص 161وفقا للاردة 

 ( مرشحين. كار ينص القانون على الاإعلان عن المناصب الشاغرة.5( وخمسة )1من قبل لجنة خاصة تقترح ما بين مرشح واحد )

نها لا تحدد على  في القانون ليست واسعة وشفافة بما فيه لفرعية آ ن العملية المنصوص عليهاوترى اللجنة ا الكفاية. وعلى وجه الخصوص، فاإ

جراء مشاورات و/آ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح والفرز والانتقاء والتعيين.  نحو واضح عملية اإ

آ ن عملية . بيد آ نها تلاحظ مع القلق 2016وتلاحظ اللجنة الفرعية مع التقدير آ نه تم تعيين مدافع جديد عن الشعب في آ يلول / سبتمبر 

 ( من آ عضاء البرلمان.2/3انتخاب المرشح اس تغرقت آ كثر من خمس س نوات بسبب اشتراط حصول المرشح على التصويت بنس بة الثلثين )

جراء عملية انتقاء واضحة وشفافة وتشاركية، تعزز الانتقاء على آ ساس الجدارة وتضمن  وتشدد اللجنة على مثل  التعددية. وتكونضرورة اإ

 ضرورية لضارن اس تقلالية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضارن ثقة عموم الناس فيها.ة هذه العملي

لعملية انتقاء فعالة منصوص عليها في التشريعات آ و اللوائح آ و المبادئ التوجيهية  على الدعوة مكتب المدافع عن الشعبوتشجع اللجنة الفرعية 

 الاإدارية الملزمة وتطبيقها اللاحق من الناحية العملية. وينبغي آ ن يشمل ذلك المتطلبات التالية 

 الاإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛ (آ   

تاحة الفرصة ل كبر عدد ممكن من المرشحين المحتم (ب   لين من مجموعة واسعة من الفئات المجتمعية والمؤهلات التعليمية؛اإ

جراء مشاورات و/ آ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح والفرز والاختيار والتعيين؛  (ج   تشجيع اإ

 .دة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهورتقيم  المرشحين على آ ساس معايير محد (د 

لى مبدآ  باريس ب. لى ملاحظتها العامة رقم  1وتشير اللجنة الفرعية اإ  ."انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات الوطنية"بشأ ن  8.1واإ
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 . التمويل الكافي3

يب وال لية الوطنية تم تكليف مكتب المدافع عن الشعب بولاية ال لية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذ

ضافيا على الرغم عاقة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة الفرعية آ ن المكتب لم يتلق تمويلا اإ  المس تقة  للرصد بموجب اتفاقية حقوق ال شخاص ذوي الاإ

 من توس يع نطاق ولايته.

طار برنامج يوعلاوة على ذلك، يفيد مكتب المدافع عن الشعب بأ نه  نه، وبالتاتقشفلل عمل حاليا في اإ المناصب ملء  س تطيعلا ي  لي فاإ

لتغطية المصروفات ال ساس ية لرواتب الموظفين والمعاشات  ضروريةالعامة  ميزانيتهفي المائة من  90 نس بة وآ نعند نشوئها،  ةغر الشا

يجار التقاعدية و   كتب.الم اإ

لا آ ن ، 2016الس نوية لعام  ميزانيتهزيا:دة طفيفة في  تلقى ورغم آ ن مكتب المدافع عن الشعب يفيد بأ نه اللجنة الفرعية تعرب عن قلقها من اإ

 يته الموسعة بطريقة فعالة ومس تدامة.ولاكتب على مواصة  تنفيذ الم يكفي لضارن قدرة ذلك لا آ ن 

ل تمكينها من وتشدد اللجنة الفرعية على آ همية توفير الدولة للتمويل ال ساسي المناسب ويضمن ذلك اس تقلالية المؤسسة الوطنية من خلا

لى درجة معقولة، تحقيق التحسن  تحديد آ ولويا:تها والوفاء بولايتها على نحو فعال. وعلى وجه الخصوص، ينبغي آ ن يضمن التمويل الكافي، اإ

 التدريجي والمطرد في عمليات المؤسسات الوطنية وفي الاضطلاع بولايتها.

طار صلاحيات المؤسسة  ،آ دنى كحد، وينبغي آ ن يغطي التمويل الكافي المقدم من الدولة مخصصات كافية من الموارد لل نشطة المندرجة في اإ

ضافية كي يتس نى لها الاضطلاع به ضافية، ينبغي آ ن توفر لها موارد اإ ذه الوطنية. وعندما تعينِّ الدولة المؤسسة الوطنية للقيام بمسؤوليات اإ

 الوظائف.

لى مبدآ   اللجنة الفرعية وتشير  ."التمويل الكافي"بشأ ن  10.1وملاحظتها العامة  2باريس ب. اإ

نسان بين  لجنةالفل  7.3  حقوق الاإ

عادة اعتماد توصية نسان بالفلبين ضمن الفئة لجنة   توصي اللجنة الفرعية باإ  «.آ لف»حقوق الاإ

 تثني اللجنة الفرعية على لجنة حقوق الاإنسان لجهودها المتواصة  لتعزيز حقوق الاإنسان وحاريتها على الرغم من الظروف الصعبة التي تعمل

طار تشريعي آ قوى من  لى وضع اإ نسان قانون  خلالفيها. وتقر اللجنة الفرعية بجهود اللجنة الوطنية في الدعوة اإ اللجنة الوطنية لحقوق الاإ

جراء المزيد من  هاح، وتشجع المقتر  لى اإ  ، لمعالجة الشواغل المبينة آ دناه.التعديلاتعلى مواصة  هذه الجهود، والدعوة اإ

 للمؤسساتوالتحالف العالمي ، الاإنسانلحقوق  ميالسا مكتب المفوضعلى مواصة  التعاون مع لجنة حقوق الاإنسان وتشجع اللجنة الفرعية 

 .الاإنسانلحقوق  ال خرى المؤسسات الوطنيةو  ومنتدى آ س يا والمحيط الهادئ الاإنسانالوطنية لحقوق 

 وتعرب اللجنة الفرعية عن الملاحظات التالية 
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 الولاية .1

 آ ناللجنة الفرعية  وترىينبغي آ ن تكون جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الاإنسان مكلفة تشريعيا بمهام محددة لتعزيز حقوق الاإنسان وحاريتها. 

نسانالفعلية لحقوق  الانتهاكاتتلك التي تعالج  هي "الحماية"مهام  لى منعها. وتشمل هذه المهام رصد انتهاكات حقوق الاإنسان  الاإ وتسعى اإ

 .والاإبلاغ عنها، وقد تشمل معالجة الشكاوى الفردية والتحري بشأ نهاوالتحقيق فيها 

التحقيق في  ولايةمهام الحماية، بما في ذلك ختلف بم  الاإنسانحقوق  لجنة يكلف 163 وال مر التنفيذيتلاحظ اللجنة الفرعية آ ن الدس تور 

نسانالتدابير القانونية المناس بة لحماية حقوق  وتقديم، الاإنسانالشكاوى وجميع آ شكال انتهاكات حقوق  لى الكونغرس  التوصيات ورفع، الاإ اإ

لى ل  المعاهدات الدولية المتعلقة حققوق الاإنسان، وتقديم  بموجب لالتزاماتلآ و آ سرهم، ورصد امتثال الحكومة الضحايا: تقديم تعويضات اإ

لى الهيئات ذات الصة . وتقر اللجنة الفرعية بأ ن لجنة حقوق ال   الصلاحياتهذه  خلالبولايتها في مجال الحماية من  تضطلع الاإنسانتوصيات اإ

نشاء برنامج لحماية الشهود وكذا  .، على سبيل المثالاإ

 المقترحقانون الينص عليها قد التي و الحماية،  موسعة في مجال على مواصة  دعوتها من آ جل ولايةلجنة حقوق الاإنسان وتشجع اللجنة الفرعية 

 .الاإنسانحقوق جنة ل ل 

ن لجنة ح163التنفيذي  مرال  )ط( من  3( من الدس تور والقسم 1) 18( من القسم 1) 13وعلاوة على ذلك، وفقا للاردة  قوق الاإنسان ، فاإ

ولاية واضحة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية  وليس لهاس ياس ية. ال دنية و الممكلفة بالتحقيق في جميع آ شكال انتهاكات حقوق الاإنسان 

 والاجتماعية والثقافية.

على نطاق واسع وتضطلع بأ نشطة في هذا الصدد. وتلاحظ كذلك آ نه بموجب  ولايتهاتفسر  الاإنسانوتقر اللجنة الفرعية بأ ن لجنة حقوق 

جرائية   لجنة تفسر، 2012لعام ة الجامعتصديق الفلبين على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقواعد الاإ

 ية والاجتماعية والثقافية.آ يضا ولايتها باعتبارها تشمل انتهاكات للحقوق الاقتصاد حقوق الاإنسان

نسانحقوق لجنة من قانون  3كار تلاحظ اللجنة الفرعية آ ن القسم  لى العهد الخاص بالحقوق  الاإ  الاقتصاديةالمقترح يشير تحديدا اإ

 .الاإنسانوالثقافية باعتباره جزءا من تعريف حقوق  والاجتماعية

ليها. لجنة حقوق الاإنسان ولاية صريحة لتشجيع لا تمارسوآ خيرا،   التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الاإنسان آ و الانضارم اإ

على نطاق واسع وتضطلع بأ نشطة في هذا الصدد. وتلاحظ اللجنة  ولايتهاتفسر  الاإنسانوتقر اللجنة الفرعية مرة آ خرى بأ ن لجنة حقوق 

بالتصديق على الصكوك  الاإنسان بتقديم توصياتالمقترح تكلف لجنة حقوق  الاإنسانحقوق لجنة من قانون  (ب) 33الفرعية آ يضا آ ن المادة 

ليها، وضارن تنفيذها. الانضارمآ و  الاإنسانالدولية لحقوق   اإ

لى مبدآ ي لى ملاحظاتها العامة  2وآ . 1باريس آ . وتشير اللجنة الفرعية اإ تشجيع "بشأ ن  3.1، و"الولاية المتعلقة حققوق الاإنسان"بشأ ن  2.1واإ

ليها التصدي  ."ق على الصكوك الدولية لحقوق الاإنسان آ و الانضارم اإ

 



 2017/مارس آ ذار -الاإنسانتقرير اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق 

 

33 
 

 

 . التعددية 2

ال عضاء والموظفون شرائح متنوعة من المجتمع. وتلاحظ اللجنة الفرعية آ ن لجنة حقوق  يمثلعلى آ ن  163لا ينص الدس تور وال مر التنفيذي 

لى آ نه في عملية توظيف الموظفين، يؤخذ التنوع بعين الاعتبار، وآ ن الموظفين الحاليين يتميزون  بالتنوع من حي  حاليا الاإنسان آ شارت اإ

 بين الجنسين. المناسبالتوازن افظ على آ نها تحالمعتقد الديني والمهنة وخصائص آ خرى، و 

لتوازن لجنة ل ال تشكيل  مراعاة ضرورةينص على  الاإنسانحقوق المقترح للجنة قانون المن ز( ) 7وتلاحظ اللجنة الفرعية آ ن القسم 

 بين الجنسين.المتساوي 

لجميع قضايا: حقوق الاإنسان التي تؤثر على وتشدد اللجنة الفرعية على آ ن التنوع في ال عضاء والموظفين يسه ِّل من تقيم  المؤسسة الوطنية 

مكانية وصول جميع المواطنين اإ  لى ذلك، يعزز التنوع اإ ضافة اإ لى المجتمع الذي تعمل فيه، كار يسهل من قدرتها على الالتزام بهذه القضايا:. اإ

 المؤسسة الوطنية.

دية على آ ساس الجنس والعرق وال قلية. ويشمل ذلك ضارن وتعني التعددية التمثيل ال وسع للمجتمع الوطني. ويتعين النظر في ضارن التعد

 المشاركة المتساوية للنساء في المؤسسة الوطنية. 

لى مبدآ  باريس ب. لى ملاحظتها العامة  1وتشير اللجنة الفرعية اإ  ."ضارن التعددية في المؤسسات الوطنية"بشأ ن  7.1واإ

 . الانتقاء والتعيين3

 ، يعين رئيس اللجنة وآ عضاؤها من قبل رئيس البلاد.163فيذي ( من ال مر التن 3) 2وفقا للقسم 

 35، يجب آ ن يكون الرئيس وال عضاء مواطنين فلبينيين لا يقل عمرهم عن 163التنفيذي  ال مرمن  2 للقسمفقا آ يضا و وعلاوة على ذلك، 

ترى اللجنة و  الفلبينية.مناصب انتخابية قبل تعيينهم مباشرة، ويجب آ ن تكون ال غلبية آ عضاء في نقابة المحامين  ةعاما ممن لم يكونوا مرشحين ل ي

نها   الفرعية آ ن العملية المنصوص عليها حاليا في القانون القائم ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. وعلى وجه الخصوص، فاإ

 ؛لا تشترط الاإعلان عن الوظائف الشاغرة -

 لا تضع معايير واضحة وموحدة تسُ تخدم من قبل جميع ال طراف لتقيم  جدارة جميع المرشحين المؤهلين؛  -

جراء مشاورات و/آ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح والفرز والانتقاء والتعيين. -  لا تحدد عملية اإ

ينص على تعيين رئيس اللجنة وآ عضائها من قبل رئيس ما يزال من قانون لجنة حقوق الاإنسان المقترح  8وتلاحظ اللجنة الفرعية آ ن القسم 

ية تحقق البلاد. وترى اللجنة الفرعية آ ن هذا التعديل قد لا يعالج الشواغل المبينة آ علاه فيما يتعلق بالاإعلان عن المناصب الشاغرة وضارن عمل 

 مشاورات واسعة.

لى ذلك، تلاحظ اللجنة الفرعية آ ن القسم  ضافة اإ معرفة عميقة  امتلاكمل المقترح يوسع معايير الجدارة لتش الاإنسانحقوق لجنة من قانون  7اإ

وترى  المتعلقة بها. في مجال الس ياسات والمناصرة وتعزيزها الاإنسانفي مجال حارية حقوق  ال قلخبرة عملية لمدة عشر س نوات على و وشامة  

 ه فيما يتعلق بمعايير الجدارة.آ علايعالج بما فيه الكفاية الشواغل المبينة قد اللجنة الفرعية آ ن هذا التعديل 
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ضفاء الطابع الرسمي على عملية انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار بالمؤسسة الوطنية، حي  تكون واضحة وشفافة  ومن المهم جدا ضارن اإ

ن العملية التي تعزز وتشاركية ومن صوص عليها في التشريعات آ و اللوائح آ و المبادئ التوجيهية الاإدارية الملزمة ذات الصة ، حسب الاقتضاء. اإ

 .الانتقاء على آ ساس الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية لضارن اس تقلالية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضارن ثقة عموم الناس فيها

تشمل المتطلبات ل في قانون لجنة حقوق الاإنسان المقترح  انتقاء على الدعوة لترس م  وتطبيق عملية لجنة حقوق الاإنسانالفرعية  اللجنة وتح 

 التالية 

 الاإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛ (آ   

تاحة الفرصة ل كبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات المجتمعية  (ب   والمؤهلات التعليمية؛اإ

جراء مشاورات و/ آ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح والفرز والاختيار والتعيين؛  (ج   تشجيع اإ

 تقيم  المرشحين على آ ساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ (د 

 انتقاء آ عضاء بصفتهم الفردية وليس نيابة عن المنظمة التي يمثلونها. (ه 

لى مبدآ  باريس ب.وتشير اللجنة  لى ملاحظتها العامة رقم  1الفرعية اإ  ."انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار في المؤسسات الوطنية"بشأ ن  8.1واإ

 . التمويل الكافي4

نسان بأ ن ن هذه الزيا:دات  ه رغم تلقيها زيا:داتتفيد لجنة حقوق الاإ ولا س يما لم تكن كافية للاضطلاع بولايتها بفعالية، في مخصصاتها المالية، فاإ

 في الس ياق الصعب الذي تعمل فيه حاليا.

لضارن وتشدد اللجنة الفرعية على آ نه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الاإنسان مهامها بفعالية، يجب آ ن يوُفَّر لها مس توى ملائم من التمويل 

لى درجة معقولة، اس تقلاليتها وقدرتها على تحديد آ ولويا:تها وآ نشطتها بشكل حر. وعلى وجه الخصوص، ينبغ ي آ ن يضمن التمويل الكافي، اإ

 تحقيق التحسن التدريجي والمطرد في عمليات المؤسسات الوطنية وفي الاضطلاع بولايتها.

 وينبغي آ ن يغطي التمويل الكافي المقدم من الدولة ما يلي كحد آ دنى 

ليها متاحا لعموم الناس، (آ    عاقة. ويقتضي تعزيز  مخصصات مالية لمقرات المؤسسة التي يكون الوصول اإ بمن في ذلك ال شخاص ذوي الاإ

مكانية  مكانية الوصول في ظروف معيِّنة عدم الاشتراك في مقر واحد مع وكالات حكومية آ خرى. وينبغي تعزيز اإ الاس تقلالية واإ

نشاء فروع جهوية دائمة؛  الوصول بشكل آ كبر، كلار كان ذلك ممكنا، وذلك من خلال اإ

وحة لموظفي المؤسسة الوطنية تكون مشابهة لمرتبات ومزايا: موظفي الخدمة المدنية الذين يؤدون نفس المهام في المرتبات والمزايا: الممن (ب 

 مؤسسات مس تقة  آ خرى تابعة للدولة؛

 تعويضات ل عضاء هيئتها المعنية بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛ (ج 

نترنت؛ (د  نشاء نظام جيد للاتصالات، بما في ذلك الهاتف والاإ  اإ

طار صلاحيات المؤسسة الوطنية. وعندما تعينِّ الدولة المؤسسة الوطنية للقيام مخصصات  (ه  كافية من الموارد لل نشطة المندرجة في اإ

ضافية كي يتس نى لها الاضطلاع بهذه الوظائف. ضافية، ينبغي آ ن توفر لها موارد اإ  بمسؤوليات اإ

 ب من التمويل للاضطلاع بولايتها على نحو فعال.على الدعوة لمس توى مناس حقوق الاإنسانلجنة وتشجع اللجنة الفرعية 
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لى مبدآ   اللجنة الفرعية وتشير  ."التمويل الكافي"بشأ ن  10.1وملاحظتها العامة  2باريس ب. اإ

عداد التقارير5  . اإ

صدار لجنة حقوق الاإنسان لتقرير س نوي وتقارير آ خرى، كار لا  163ال مر التنفيذي لا لا ينص الدس تور و ينصان على طريقة على ضرورة اإ

 عرض هذه التقارير ونشرها.

نسانوتقر اللجنة الفرعية بأ ن لجنة حقوق  ع هذه التقارير على وتوزَّ  الاإنسان، من الناحية العملية، تعد تقارير س نوية عن حالة حقوق الاإ

قليميةالمكاتب   .والتدبيرالميزانية  ووزارةالحكومية مثل الكونغرس ومجلس الش يوخ  المؤسساتلى وعلنشرها على نطاق واسع،  الاإ

عداد تقرير س نوي  38وتلاحظ اللجنة الفرعية آ ن القسم  نسان باإ من قانون لجنة حقوق الاإنسان المقترح ينص على آ ن تقوم لجنة حقوق الاإ

 عن آ نشطتها ونشره.

نسان في بلد ما، وتقديم تقيم  وتسهم التقارير الس نوية والخاصة والمواضيعية في تسليط الضوء على التطورات الرئيس ية في حالة حق  عاموق الاإ

نسان. وتوفر التقارير آ يالؤسسة الموبالتالي فحص عام لفعالية  الوطنية آ ن تقدم توصيات  ضا وس ية  يمكن من خلالها للمؤسسةوطنية لحقوق الاإ

لى الحكومة وتراقب احترامها لحقوق الاإنسان.  اإ

عداد المالتشديد على آ همية  ويتم نسان الوطني لحوضع التقرير س نوي عن ل وطنية الؤسسة اإ عموما، وبشأ ن مسائل آ كثر تحديدا، ونشره قوق الاإ

وتوزيعه على نطاق واسع. وينبغي آ ن يتضمن هذا التقرير سردا لل نشطة التي اضطلعت بها المؤسسة الوطنية لتعزيز ولايتها خلال تلك 

 حقوق الاإنسان. مثيرة للقلق في مجالقضايا: آ ية  بين آ راءها وتوصياتها ومقترحاتها لمعالجةت الس نة، وينبغي آ ن 

نشر تقاريرها ب  عملية تكون بموجبها المؤسسة الوطنية مطالبة آ ن ينص القانون التمكيني لمؤسسة وطنية على من المهم وترى اللجنة الفرعية آ نه

الوطنية بولاية صريحة لعرض تقاريرها مباشرة ويسُ تحسن آ ن تضطلع المؤسسة  فيها.السلطة التشريعية وتنظر وآ ن تناقشها  على نطاق واسع

جراءات بشأ نها. ومن خلال القيام بذلك يمكنها ،على السلطة التشريعية، وليس عن طريق السلطة التنفيذية  تعزيز اتخاذ اإ

لى مبدآ  باريس آ . لى ملاحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية اإ  ."التقارير الس نوية للمؤسسات الوطنية "بشأ ن  11.1واإ

 . العزل6

عملية عزل رئيس لجنة حقوق الاإنسان وآ عضائها. وتلاحظ اللجنة الفرعية آ يضا  علىلا ينص  163آ ن ال مر التنفيذي  تلاحظ اللجنة الفرعية

لى آ ن آ س باب عزل رئيس اللجنة وآ عضائها تخضع حاليا للقانون الجمهوري رقم  ، ومدونة قواعد 6713آ ن لجنة حقوق الاإنسان قد آ شارت اإ

 السلوك والمعايير ال خلاقية للموظفين العموميين.

نسان وآ عضائها  9ية آ ن القسم وتلاحظ اللجنة الفرع  من قانون لجنة حقوق الاإنسان المقترح ينص على آ نه يجوز عزل رئيس لجنة حقوق الاإ

ج( الرشوة والكسب غير المشروع والفساد، وغيره من  الفلبين؛ ب( انتهاك جس م  للدس تور؛من منصبهم بسبب  آ ( عدم الولاء لجمهورية 

آ و الاإهارل الجس م  آ و التقصير في آ داء الواجب؛ ه(  المنصبد( عدم ال مانة آ و سوء السلوك في  ؛قةآ و خيانة الث الخطيرةالجرائم ال خرى 

اس تخدام  الشطط فيس نوات؛ و(  (6) آ و جريمة يعاقب عليها بالسجن ل كثر من ست فساد آ خلاقيجريمة تنطوي على  ةارتكاب آ ي

المقترح هي بعيدة المدى وقد تكون عرضة لسوء  الاإنسانحقوق لجنة انون الواردة في ق العزلالسلطة. وترى اللجنة الفرعية آ ن آ س باب 

 .الاس تخدام
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تبدآ  بتقديم شكوى  العزلالمقترح ينص على آ ن عملية  الاإنسانحقوق لجنة من قانون  9وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة الفرعية آ ن القسم 

لى مكتب آ مين المظالم. وتلاحظ اللجنة الفرعية آ ن القانون التمكيني  يبدو آ نه يضع قيودا على من قد يرفع مثل هذه لا تم التحقق منها اإ

 الشكوى.

زيز الاس تقلالية، ينبغي آ ن وترى اللجنة الفرعية آ نه من آ جل الاس تجابة لمتطلبات مبادئ باريس المتعلقة بالولاية المس تقرة، وهو آ مر مهم لتع

جرائية  يتضمن القانون التمكيني لمؤسسة وطنية عملية عزل مس تقة  وموضوعية. وينبغي آ ن يتم العزل طبقا لجميع المقتضيات الموضوعية والاإ

 المنصوص عليها في القانون. 

التي تؤثر سلباً على قدرة ال عضاء على ويجب آ ن تكون آ س باب العزل محددة على نحو واضح وتقتصر بشكل ملائم على تلك ال فعال 

الاضطلاع بولايتهم. وعند الاقتضاء وحيثما كان ذلك مناس باً، ينبغي آ ن ينص القانون على آ ن تطبيق سبب معين يجب آ ن يدُعم بقرار من 

 هيئة مس تقة  ذات اختصاص ملائم. ولا ينبغي آ ن يستند العزل فقط على السلطة التقديرية لسلطات التعيين. 

دارية وتعد ضرورية لضارن اس تقلالية القيادة العليا للمؤسسات الوطنية وضار ن وتضمن مثل هذه المتطلبات ال من الوظيفي ل عضاء الهيئة الاإ

 ثقة عموم الناس فيها.

لى مبدآ  باريس ب. لى ملاحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية اإ قرار بالمؤسسات ضارن ال من الوظيفي ل عضاء هيئة صنع ال"بشأ ن  1.2واإ

 ."الوطنية

 . الحصانة الوظيفية7

ذا كان ال عضاء يتمتعون بالحصانة الوظيفية عن ال عارل التي يقوم بها بصفتهم الرسمية  163لا ينص الدس تور ولا ال مر التنفيذي رقم  عار اإ

 كار لا ينص على كيفية تمتعهم بهذه الحصانة. نية،حقسن 

نسان المقترح يعالج هذه النقطة المثيرة للقلق بشكل كاف من  27الوارد في القسم تقر اللجنة الفرعية بأ ن الحكم  من قانون لجنة حقوق الاإ

 خلال توفير الحصانة الوظيفية ل عضاء وموظفي لجنة حقوق الاإنسان.

جراءات قانونية، آ و التهد يد باتخاذها ضد آ حد ال عضاء. قد تسعى آ طراف خارجية للتأ ثير على اس تقلالية المؤسسة الوطنية عن طريق اتخاذ اإ

م ولهذا السبب، يجب آ ن يتضمن تشريع المؤسسة الوطنية آ حكاما لحماية ال عضاء من المسؤولية القانونية عن ال عارل التي يقومون بها بصفته

 الرسمية حقسن نية. ويعزز مثل هذا الحكم 

 ال من الوظيفي؛ -

 لنقدي والتعليق على قضايا: حقوق الاإنسان بعيدا عن آ ي تدخل؛قدرة المؤسسات الوطنية على المشاركة في التحليل ا -

 اس تقلالية القيادة العليا؛  -

 ثقة عموم الناس في المؤسسة الوطنية. -

ن ثمة  نه من الضروري رفع الحصانة في ظروف معينة. ومع ذلك، فاإ قرار بأ نه لا يجوز لصاحب منصب آ ن يكون فوق القانون، وبالتالي فاإ اإ

نما هيئة منشأ ة كار يجب، مثل المحكمة العليا آ و بأ غلبية محددة للبرلمان.  أ ن ينص القانون ب ويوصىقرارا بهذا الشأ ن لا ينبغي آ ن يتخذه فرد، واإ

 على الظروف المعينة التي يمكن آ ن يتم فيها رفع الحصانة الوظيفية عن هيئة صنع القرار وفقا لمساطر عادلة وشفافة. الوطني
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لى لى ملاحظتها العامة  3مبدآ  باريس ب. ²وتشير اللجنة الفرعية اإ  ."ضارن الحصانة الوظيفية "بشأ ن  3.2واإ

 (للمؤسسات الوطنية لحقوق الاإنسان العالميمن النظام ال ساسي للتحالف  1.14. قرار  )المادة 4

 مصر  المجلس القومي لحقوق الاإنسان 1.4

رجاء   تقرر اللجنة الفرعية قرار لى  اس تعراضاإ نسان بمصر اإ  .2018 للعامدورتها ال ولى المجلس القومي لحقوق الاإ

نسان وحاريتها على الرغم من الظ نسان لتعزيز حقوق الاإ روف تثني اللجنة الفرعية على الجهود المس تمرة التي يبذلها المجلس القومي لحقوق الاإ

دخال تعديلات على قانونه التمكيني. غير آ ن اللجنة الفرعية تلاحظ آ ن مشروع  لى اإ الصعبة التي يعمل فيها، بما في ذلك من خلال الدعوة اإ

 قانون لم يصدر بعد من قبل البرلمان.ال

 تعرب اللجنة الفرعية عن الملاحظات التالية 

قليمي والدولي لحقوق الاإنسان . التفاعل مع النظامين1  الاإ

قليمي والدوليماتلاحظ اللجنة الفرعية مع التقدير وتقر بالجهود التي يبذلها المجلس القومي لتعزيز تفاعله مع النظ  ان.لحقوق الاإنس ين الاإ

جراءات الخاصة  تشدد اللجنة على آ ن رصد النظام الدولي لحقوق الاإنسان والتفاعل معه، وخاصة مجلس حقوق الاإنسان وآ لياته )الاإ

نسان المنشأ ة بموجب معاهدات، يمكن آ ن يكون آ داة فعالة للمؤسسات  والاس تعراض الدوري الشامل( وهيئات ال مم المتحدة لحقوق الاإ

 حقوق الاإنسان وحاريتها على المس توى المحلي.  الوطنية من آ جل تعزيز

ن المشاركة الفعلية في النظام الدولي لحقوق الاإنسان تكون حسب ال ولويا:ت والموارد المحلية، ويمكن آ ن تشمل المهام التالية   اإ

طار الاس تعراض الدوري الشامل، وآ ليات الاإجراءات الخاصة وه  (آ     يئات المعاهدات؛تقديم تقارير موازية آ و تقارير الظل في اإ

 خلال المناقشات آ مام هيئات الاس تعراض ومجلس حقوق الاإنسان؛  ببياناتالاإدلاء  (ب 

المساعدة في الزيا:رات القطرية التي يجريها خبراء ال مم المتحدة، بما في ذلك آ صحاب ولايا:ت الاإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات  (ج 

 وبعثات تقصي الحقائق ولجان التحقيق، وكذا تسهيل هذه الزيا:رات والمشاركة فيها. 

نسان.رصد وتشجيع تنفيذ التوصيات ذات الصة  الصادرة عن نظام حقوق  (ه   الاإ

 .الاستراتيجيةته على التفاعل كلار كان ذلك ممكنا ووفقا ل ولويا: المجلس القوميتشَُجع اللجنة الفرعية 

لى مبدآ  باريس آ . لى ملاحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية اإ نسان"بشأ ن  4.1)د( واإ  . "التفاعل مع النظام الدولي لحقوق الاإ

 ال خرى. التعاون مع هيئات حقوق الاإنسان 2

 تقر اللجنة الفرعية بأ ن المجلس القومي يتفاعل مع مجموعة واسعة من منظارت المجتمع المدني.

تها تؤكد اللجنة الفرعية آ ن التفاعل المنتظم والبناء مع جميع آ صحاب المصلحة المعنيين آ مر آ ساسي بالنس بة للمؤسسات الوطنية للوفاء بولايا:

ة المجلس القومي على تطوير علاقات العمل مع المؤسسات المحلية ال خرى التي آ نشئت لتعزيز حقوق على نحو فعال. وتشجع اللجنة الفرعي
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ضفاء الطابع الرسمي على هذه العلاقات والحفاظ عليها، حسب  الاإنسان وحاريتها، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظارت غير الحكومية، واإ

 الاقتضاء.

لى مب  ."التعاون مع هيئات حقوق الاإنسان ال خرى"بشأ ن  5.1لى ملاحظتها العامة اإ باريس ج )و( و)ز( و  ادئوتشير اللجنة الفرعية اإ

 الاحتجاز مراكز. زيا:رات 3

لى النائب العام قبل زيا:رة آ ماكن الحرمان من الحرية. شعار مس بق اإ  آ قر المجلس القومي بأ نه يتعين عليه تقديم اإ

الاحتجاز  ومراكزلسجون ( من مشروع القانون، يضطلع المجلس القومي بصلاحية زيا:رة ا18) 3وتلاحظ اللجنة الفرعية آ نه وفقا للاردة 

ذا كان يمكن القيام بهذه الزيا:رات  على انفرادوالاجتماع  ن التعديلات لا تحدد ما اإ غير بشكل مع ال شخاص المحتجزين هناك. ومع ذلك، فاإ

 .معلن

خطار ل س باب آ منية، غير آ نها تشجع المجلس القومي على القيام تلاحظ اللجنة الفرعية آ نه قد يكون من الضروري في  بعض الظروف تقديم اإ

لى جميع آ ماكن الاحتجاز التي تقع داخل اختصاصها، ل ن ذلك يحد من فرص سلطات  "غير معلنة"بزيا:رات  خفاء انتهاكات  الاحتجازاإ في اإ

جراء مزيد حقوق الاإنسان  من التدقيق. آ و التستر عنها ويسهل اإ

لىعلى الوصول  المجلس القوميية وتشجع اللجنة الفرع  والتحقيق فيها وتقديم  الاإنسانوضاع حقوق جميع آ ماكن الحرمان من الحرية لرصد آ   اإ

ليها وتوصياتهللنظر في  والدعوةنشطة منتظمة للمتابعة ل وفي الوقت المناسب، والقيام بأ  رير عنها على نحو فعااتق  ايذهوتنف  النتائج التي توصل اإ

 .جل ضارن حارية المعتقلينمن آ  

جراء زيا:رات غير معلنة لجميع آ ماكن الاحتجاز.  كار تشجع اللجنة الفرعية المجلس القومي على الدعوة لولاية صريحة من آ جل اإ

 ".الوطنيةتوصيات المؤسسات "ن بشأ   1.6د)د( وملاحظتها العامة  3آ .ريس بالى مبادئ اإ وتشير اللجنة الفرعية 

 والتعيين. الانتقاء 4

قرار القيام بم تلاحظ اللجنة الفرعية آ ن مدة العضوية الحالية في المجلس القومي قد انتهت، وآ ن ال عضاء السابقين يواصلون  هامهم في انتظار اإ

 التعديلات المقترحة على القانون التمكيني وتعيين آ عضاء جدد وفقا لتلك التعديلات.

ن عملية انتقاء وتعيين آ عضاء المجلس القومي  2وطبقا للاردة   .الشورىلس لمجضع تخمن القانون، فاإ

نها   ترى اللجنة الفرعية آ ن العملية المنصوص عليها حاليا في القانون ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. وعلى وجه الخصوص، فاإ

 لا تشترط الاإعلان عن الوظائف الشاغرة؛ -

 ايير واضحة وموحدة تسُ تخدم من قبل جميع ال طراف لتقيم  جدارة جميع المرشحين المؤهلين؛ لا تضع مع -

جراء مشاورات و/آ و مشاركة موسعة في عملية تقديم الترش يح والفرز والانتقاء والتعيين. -  لا تحدد عملية اإ

 الاس تقلال في الرآ يو بالخبرة المشهود لهاالعامة  تلاحظ اللجنة الفرعية آ ن مشروع القانون ينص على اختيار ال عضاء من بين الشخصيات

علان عن الشواغر لتمكين السلطات المعنية  والعطاء المتميز في مجال حقوق الاإنسان. وعلاوة على ذلك، يتضمن مشروع القانون شروطا للاإ
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بفحص  النواب( من مشروع القانون، يقوم مكتب مجلس 3) 2حققوق الاإنسان من اقتراح مرشحين وضارن التعددية. وآ خيرا، ووفقا للاردة 

لى الجلسة العامة لمجلس النواب للانتخاب. ويبدو آ ن هذه التعديلات سوف تعالج  المذكورة آ علاه  النقط المثيرة للقلقالمرشحين ويقدم قائمة اإ

علان عن الشواغر ووضع معايير الجدارة. ومع ذلك، فيما يت مكانيةعلق بالاإ ذا كان سيتم وضع ااقتراح المرشحين، ليس واضح ففضلا عمن له اإ  ما اإ

جراءعملية   والتعيين. والانتقاء والفرزآ و مشاركة واسعة في عملية التطبيق /مشاورات و لاإ

 على الدعوة لترس م  وتطبيق عملية تشمل المتطلبات التالية  المجلس القوميوتشجع اللجنة الفرعية 

 الاإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛ (آ   

تاحة الفرصة ل كبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات المجتمعية والمؤهلات التعليمية؛ (ب   اإ

جراء مشاورات و/ آ و مشاركة موسعة في عملية تقد (ج   يم الترش يح والفرز والاختيار والتعيين؛ تشجيع اإ

 تقيم  المرشحين على آ ساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ (د 

 انتقاء آ عضاء بصفتهم الفردية وليس نيابة عن المنظمة التي يمثلونها. (ه 

لى مبدآ  باريس ب. لى ملاحظتها العامة  1وتشير اللجنة الفرعية اإ  ."هيئة صنع القرار في المؤسسات الوطنيةانتقاء وتعيين "بشأ ن  8.1واإ

 . العزل5

 .العزل وعملية لا ينص القانون على آ س باب

صدار  4تلاحظ اللجنة الفرعية آ ن المادة  نهاء العضوية في المجلس القومي في حالة الاس تقالة آ و الوفاة آ و اإ من مشروع القانون تنص على اإ

حدى الجرائم التي تشكل انتهاكا  عضو بسبب سلوك مشينحكم نهائي من المحكمة ضد  نهاء  4قوق الاإنسان. ووفقا للاردة لحآ و اإ آ يضا، يتم اإ

 (. ويبدو آ ن هذه التعديلات س تعالج الشواغل المذكورة آ علاه.2/3) القومي العضوية بأ غلبية ثلثي آ صوات المجلس

لولاية المس تقرة، وهو آ مر مهم لتعزيز الاس تقلالية، ينبغي آ ن وترى اللجنة الفرعية آ نه من آ جل الاس تجابة لمتطلبات مبادئ باريس المتعلقة با

جرائية يتضمن القانون التمكيني لمؤسسة وطنية عملية عزل مس تقة  وموضوعية.  وينبغي آ ن يتم العزل طبقا لجميع المقتضيات الموضوعية والاإ

 المنصوص عليها في القانون.

تصر بشكل ملائم على تلك ال فعال التي تؤثر سلباً على قدرة ال عضاء على ويجب آ ن تكون آ س باب العزل محددة على نحو واضح وتق 

الاضطلاع بولايتهم. وعند الاقتضاء وحيثما كان ذلك مناس باً، ينبغي آ ن ينص القانون على آ ن تطبيق سبب معين يجب آ ن يدُعم بقرار من 

 لطة التقديرية لسلطات التعيين. هيئة مس تقة  ذات اختصاص ملائم. ولا ينبغي آ ن يستند العزل فقط على الس

دار وتضمن مثل هذه ا ة وتعد ضرورية لضارن اس تقلالية القيادة العليا للمؤسسات الوطنية وضارن لمتطلبات ال من الوظيفي ل عضاء هيئة الاإ

 ثقة عموم الناس فيها.

لى مبدآ  باريس ب. لى ملاحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية اإ ن الوظيفي ل عضاء هيئة صنع القرار بالمؤسسات ضارن ال م"بشأ ن  1.2واإ

 ."الوطنية

 . الحصانة الوظيفية6
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ذا كان ال عضاء يتمتعون بالحصانة الوظيفية عن ال عارل التي يقوم بها بصفتهم الرسمية حقسن نية، كار لا ينص على كيفية  لا ينص القانون عار اإ

 تمتعهم بهذه الحصانة.

من المسؤولية القانونية عن ال عارل  هيئة صنع القرار بالمؤسسة الوطنية لحماية آ عضاءالوطني هذه ال حكام يوصى بشدة بأ ن يتضمن التشريع 

 بصفتهم الرسمية حقسن نية. والقرارات التي يتخذونها التي يقومون بها 

جراءات من مشروع القانون، يتمتع ال عضاء والموظفون بالحصانة م 4تلاحظ اللجنة الفرعية آ نه وفقا للاردة  ن المسؤولية القانونية عن الاإ

ن مشروع القانون يعالج هذه النقطة المثيرة للقلق.  المتخذة آ ثناء آ دائهم لواجباتهم، وبالتالي، فاإ

جراءات قانونية، آ و التهديد باتخاذها ضد آ حد ال عضاء.  قد تسعى آ طراف خارجية للتأ ثير على اس تقلالية المؤسسة الوطنية عن طريق اتخاذ اإ

ذا السبب، يجب آ ن يتضمن تشريع المؤسسة الوطنية آ حكاما لحماية ال عضاء من المسؤولية القانونية عن ال عارل التي يقومون بها بصفتهم وله

 الرسمية حقسن نية. ويعزز مثل هذا الحكم 

 ال من الوظيفي؛ -

 الاإنسان بعيدا عن آ ي تدخل؛قدرة المؤسسات الوطنية على المشاركة في التحليل النقدي والتعليق على قضايا: حقوق  -

 اس تقلالية القيادة العليا؛  -

 ثقة عموم الناس في المؤسسة الوطنية. -

ن ثمة  نه من الضروري رفع الحصانة في ظروف معينة. ومع ذلك، فاإ قرار بأ نه لا يجوز لصاحب منصب آ ن يكون فوق القانون، وبالتالي فاإ اإ

نما هي  ئة منشأ ة كار يجب، مثل المحكمة العليا آ و بأ غلبية محددة للبرلمان. ويوصى بأ ن ينص القانون قرارا بهذا الشأ ن لا ينبغي آ ن يتخذه فرد، واإ

 الوطني على الظروف المعينة التي يمكن آ ن يتم فيها رفع الحصانة الوظيفية عن هيئة صنع القرار وفقا لمساطر عادلة وشفافة.

لى مبدآ  باريس ب. لى ملاحظتها ال 3وتشير اللجنة الفرعية اإ  ."ضارن الحصانة الوظيفية "بشأ ن  3.2عامة واإ


